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  التقرير السنوي ٢٠١٦

كلمة
بسم الله الرحمن الرحيمرئيس مجلس الإدارة

يسر المجلس النقدي الخليجي أن يصدر التقرير السنوي لعام ٢٠١٦م، وهو الإصدار 
الثاني ضمن سلسلة التقارير السنوية التي يعدها المجلس ويتم نشرها بصفة دورية، 

ويتضمن التقرير السنوي عرضاً لمسيرة العمل والإنجاز في المجلس النقدي بالإضافة 
إلى أحدث التطورات الاقتصادية في الدول الأعضاء خلال العام ٢٠١٦م.

الجزء الأول من التقرير السنوي يستعرض جهود المجلس النقدي الرامية الى استكمال 
البناء المؤسسي والتنظيمي خلال الفترة ٢٠١٠-٢٠١٦م، وأما الجزء الثاني فيتناول أهم 
التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي خلال 
العام ٢٠١٦م بمختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الحقيقي والعام بالإضافة إلى 
القطاع الخارجي والنقدي. يلي ذلك، الملحق الإحصائي الذي يحتوي على الإحصاءات 
والبيانات الاقتصادية الواردة في التقرير ضمن سلاسل زمنية )٢٠١٠-٢٠١٦م(. ويعتمد 

التقرير بصورة رئيسية على الإحصاءات والبيانات الاقتصادية الصادرة عن البنوك 
المركزية الوطنية، إضافة إلى البيانات الاقتصادية الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

ويصدر هذا التقرير في ظل ظروف وأوضاع اقتصادية تشهد تحولا ًفي الاتجاهات 
الرئيسية في مختلف الجوانب الاقتصادية وعلى مستوى جميع الدول الأعضاء، حيث 

استمر تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال العام ٢٠١٦م، لينعكس ذلك سلباً 
على كل من مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ومساهمة الإيرادات 
النفطية في الموازنة العامة ومساهمة قيمة الصادرات النفطية في ميزان المدفوعات. 

هذا وفي ظل تلك التغيرات الاقتصادية، تباطأ معدل الزيادة في السيولة المحلية في 
الجـهاز المصرفي، في حين سجلت أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية ارتفاعاً 

نسبياً في ضوء الإجراءات والتدابير المالية المتخذة.

وأود أن أشكر البنوك المركزية الوطنية في الدول الأعضاء على حسن تعاونها 
وتوفيرها الإحصاءات والبيانات اللازمة لإعداد وإتمام التقرير السنوي. كما أشكر جميع 

منسوبي المجلس على ما بذلوه من جهد في إعداد هذا التقرير السنوي.
    

الدكتور/ أحمد بن عبدالكريم الخليفي     
رئيس مجلس الإدارة     
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  التقرير السنوي ٢٠١٦

منذ قيــام مجلس التعـاون لدول الخليج العربية في العام ١98١م، وفكرة إصدار العملة الخليجية مقدمة
مجلس  لدول  الاقتصادية  الاتفاقية  في  ذلك  على  التأكيد  وتم  منشوداً،  هدفاً  تعتبر  الموحدة 
التعاون لعام ٢٠٠١م، وجاءت موافقة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 
الدورة الثانية والعشرين )مسقط، 3١ ديسمبر ٢٠٠١ م( على البرنامج الزمني للاتحاد النقدي لتعد 

الانطلاقة الحقيقية لمشروع الاتحاد النقدي.

تلى ذلك خطوات مشتركة ومتسارعة لتحقيق هذا الهدف، والتي توجت بإقامة المجلس النقدي 
الخليجي في 3٠ مارس ٢٠١٠م. وقد أقر المجلس الأعلى البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي 
في  المجلس  دول  لعملات  مشتركاً  مثبتاً  الدولار  بتطبيق  والقاضي  الموحدة  العملة  وإصدار 
المرحلة الحالية قبل نهاية عام ٢٠٠٢م، وأن تنظر وتبحث الدول الأعضاء في مجموعة من معايير 
التقارب المالية والنقدية، وفي نهاية العام ٢٠٠٢م، انتهت الدول الأعضاء من ربط أسعار صرف 
عملاتها الوطنية بالمثبت المشترك )الدولار الأمريكي( تطبيقاً لقرار المجلس الأعلى المشار إليه. 
إلى  بالإضافة  الاقتصادي  للتقارب  المبدئية  المعايير  الأعلى  المجلس  اعتمد  عام٢٠٠5م،  وفي 
تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال بحث معايير الأداء الاقتصادي، بما فيها 
النسب المتعلقة بهذه المعايير، ومكوناتها وكيفية احتسابها، والوصول إليها. كما اتفقت لجنة 
التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين في اجتماعها المشترك الخامس )أكتوبر ٢٠٠5م( 
السلطة  هذه  تكون  وأن  النقدي  الاتحاد  قيام  ظل  في  المشتركة  النقدية  السلطة  مهام  على 

مستقلة في قراراتها، وأن تبدأ على شكل مجلس نقدي يتحول إلى بنك مركزي خليجي.

المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين في اجتماعها  التعاون  وفي مايو ٢٠٠7م، اعتمدت لجنة 
والوصول  وكيفية حسابها  تحقيقها  والمراد  التقارب  بمعايير  الخاصة  النسب  والسبعين  الثالث 
إليها وذلك بتفويض من المجلس الأعلى كما سبق ذكره. وقد اعتمد المجلس الأعلى في عام 
٢٠٠8م اتفاقيـة الاتحـاد النقدي والنظـام الأساسـي للمجلس النقدي، على أن تقوم الدول الأعضاء 
بالمصادقة على الاتفاقية في أسرع وقت ممكن تمهيداً لإقامة المجلس النقدي وتمكينه من 
القيام بمهامه وفي العام الذي يليه تم اختيار مدينة الرياض مقراً دائما للمجلس النقدي الخليجي.

كما تم في يونية ٢٠٠9م، التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي من قبل أصحاب السمو والمعالي 
وزراء الخارجية بالـدول الأعضاء بالاتحاد النقدي وهي: مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، 
اتفاقية  في  الأعضاء  المجلس  دول  استكملت  ٢٠١٠م،  يناير  وفي  الكويت.  ودولة  قطر،  دولة 
الاتحاد النقدي المصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي، ودخلت اتفاقية الاتحاد النقدي حيز النفاذ 

في ٢7 فبراير ٢٠١٠م وفي ٢7 مارس ٢٠١٠م، دخل النظام الأساسي للمجلس النقدي حيز النفاذ.
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 أهداف ومهام المجلس
النقدي الخليجي

منذ التأسيس والمجلس النقدي الخليجي مستمر في أعماله وجهوده الحثيثة الرامية إلى تهيئة 
وتجهيز البنى الأساسية لتمكين المجلس من القيام بالمهام الأساسية الموكلة إليه في الاتفاقية 
من  الرابعة  المادة  نصت  -كما  أساسية  وبصفه  النقدي  المجلس  ويهدف  الأساسي.  ونظامه 
وعلى  النقدي  الاتحاد  لقيام  المطلوبة  الأساسية  البنى  وتجهيز  تهيئة  -إلى  الأساسي  النظام 

الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية، والقيام بما يلي:

 تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي.
إلى حين إنشاء  الوطنية  النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات   تهيئة وتنسيق السياسات 

البنك المركزي.
 متابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع 

القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.
البنوك  مع  بالتعاون  بمهامه  المركزي  البنك  لقيام  اللازم  والتنظيمي  القانوني  الإطار   تحديد 

المركزية الوطنية.
تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي.

الإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير 
إطار عمل لإصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة.

التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة.
 متابعة وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديداً فيما 

يتعلق بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي.
 يحـدد في ضوء ذلك البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول. 

 التوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة 
الموحدة.

والبنوك مجلس الإدارة النقد  الخليجي من محافظي مؤسسات  النقدي  المجلس  إدارة  تتألف عضوية مجلس 
المركزية للدول الأعضاء في الاتحاد النقدي ويكون لمجلس الإدارة رئيس ونائب للرئيس. ويتمتع 
مجلس الإدارة بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأغراض التي من أجلها أٌنشئ المجلس النقدي. ويختار 
مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة واحدة تبدأ في ١ 
يناير وتنتهي في 3١ ديسمبر من كل عام، ويكون اختيار الرئيس ونائب الرئيس وفق الترتيب الهجائي 
للدول الأعضاء. ويكون الرئيس هو المتحدث باسم المجلس وممثل له، وله أن يفوض أحد الأعضاء 

أو الرئيس التنفيذي بعد موافقة مجلس الإدارة.

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بصفة دورية منذ التأسيس بما لا يقل عن ستة اجتماعات في السنة 
سعياً لتحقيق الأهداف والمهام المنوطة به والتي تتضمن الإعداد والتهيئة فنياً ومؤسسياً لإنشاء 
البنك المركزي الخليجي والذي يتمثل هدفه الأساسي في تحقيق استقرار الأسعار في منطقة 
العملة الموحدة في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي، 
وسياسة سعر صرفها  الموحدة  للعملة  النقدية  السياسة  وتنفيذ  رسم  مهامه  تتضمن  وكذلك 
وتحديد موعد إصدارها. وقد عقد مجلس الإدارة حتى نهاية عام ٢٠١٦م ثلاثة وأربعين اجتماعاً ابتداءً 
من اجتماعه الأول في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 3٠ مارس ٢٠١٠م حتى 
اجتماعه الثالث والأربعين يوم الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠١٦م بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
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  التقرير السنوي ٢٠١٦

 البناء المؤسسي
والتنظيمي

الإطار القانوني والمؤسسي للاتحاد النقدي:
انطلاقـاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول 
المجلس وصولًا للوحدة واستناداً إلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون )٢٠٠١م(، والتي 
تنص على إقامة اتحاد نقدي بين دول المجلس وتوحيد العملة، فقد اعتمدت الدول الأعضاء اتفاقية 
البنية  دعائم  أرست  قد  تكون  وبهذا  الخليجي،  النقدي  للمجلس  الأساسي  والنظام  النقدي  الاتحاد 
التشريعية، حيث يتمثل قوام الاتحاد النقدي في قوة بنيته التشريعية، وتعتبر اتفاقية الاتحاد النقدي 
والنظام الأساسي للمجلس نقطة انطلاق ملائمة للاتحاد النقدي، ويوفران مرونة كافية لتنفيذ المهام 

الواردة بهما.  

الاستقلالية والحصانات:
الكامل  الاستقلال  الخليجي  النقدي  للمجلس  الأساسي  والنظام  النقدي  الاتحاد  اتفاقية  ضمنت 
للمجلس في أداء مهامه وواجباته إذ نصت المادة الخامسة عشر من اتفاقية الاتحاد النقدي على 
البنك  إلى  تعليمات  أية  توجيه  الحكومية  والجهات  التعاون  أجهزة مجلس  أي من  »يحظر على  أن: 
المركزي والبنوك المركزية الوطنية ولأي عضو من أعضاء أجهزتها التنفيذية من شأنها التأثير على 
أدائها لواجباتها ومهامها بموجب هذه الاتفاقية ونظمها الأساسية، وعلى تلك الأجهزة والجهات 
أعضاء  على  الأشكال  من  بأي شكل  التأثير  وعدم  المبادئ  هذه  باحترام  التعهد  والعامة  الحكومية 
الأجهزة التنفيذيـة المشــار إليها أثناء ممارستهم لوظائفهم«. كما نصت المادة السابعة من النظام 
الأسـاسي للمجلس النقدي الخليجي على أن: » يحظر على المجلس النقدي وعلى أي عضو من أعضاء 
مجلس إدارته وجهازه التنفيذي تلقي أية تعليمات أو توجيهات، من شأنها التأثير على أداء واجباتهم 
ومهامهم الموكلة إليهم بموجب هذا النظام، من أي من أجهزة مجلس التعاون أو حكومات الدول 

الأعضاء أو من الغير«. 

كما تنص المادة الثالثة والعشرين على تمتع البنك المركزي بالحصانات والامتيازات اللازمة لتحقيق 
الأعضاء  الدول  في  وموظفوه  وأجهزته  المركزي  البنك  يتمتع   « أن:  على  المادة  وتنص  أهدافه 
بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام بمهامه طبقاً لاتفاقية مزايا وحصانات مجلس 
التعاون، على أن يبرم البنك المركزي عند إنشائه اتفاق مقر مع دولة المقر يحدد فيه امتيازاته وحصاناته 
على وجه التفصيل، وتسري هذه الامتيازات والحصانات على المجلس النقدي عند مباشرته لمهامه 
ووظائفه. والذي تم النص عليه في المادة السادسة عشر من النظام الأساسي للمجلس النقدي 
وهي: »طبقاً للمادة )٢3( من الاتفاقية يتمتع المجلس النقدي وأعضاء مجلس إدارته ولجانه وكذلك 
موظفوه بالامتيازات والحصانات المطلوبة لقيامهم بوظائفهم وفقاً لأحكام تلك المادة، وللمجلس 

إبرام اتفاقية مقر مع دولة المقر تنظم العلاقة بينهما«. والتي بالفعل تم إبرامها ومشار إليها لاحقاً.
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المجلس النقدي الخليجي

 البناء المؤسسي
والتنظيمي

البناء المؤسسي:
الاستفادة من  الخليجي وحرص على  النقدي  للمجلس  المؤسسي  البناء  المجلس عملية  استكمل 
لأعلى  وفقاً  البناء  لمرحلة  الأساسية  المتطلبات  لتحقيق  الدولية  والتجارب  الممارسات  أفضل 
المستويات، آخذاً في الحسبان المتغيرات المستقبلية، وقد تم التعاقد مع أحد البيوت الاستشارية 
العالمية للمساعدة في وضع البناء المؤسسي للمجلس النقدي الخليجي طبقاً للشروط المرجعية التي 
وضعها مجلس الإدارة لإعداد الدراسات الخاصة بالأنشطة التأسيسية وتفاصيل مخرجاتها والبرنامج 
الزمني، وقد شمل البناء المؤسسي كلًا من الاستراتيجية، والتصميم والهيكل التنظيمي، والسياسات 
والإجراءات الإدارية، وسياسة الحوكمة والرقابة الداخلية، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات، إضافة 

إلى الجوانب القانونية لعمل المجلس.

والإجراءات  السياسات  تم وضع  فقد  الداخلية،  والرقابة  الإدارية  والإجراءات  السياسات  وفي مجال 
والتخطيط  والموازنة،  المال  ورأس  المالية،  والرقابة  المحاسبية،  السياسات  من  بكل  المتعلقة 
آخر، يحرص  المبنى. من جانب  إلى صيانة وأمن  السجلات وأرشفتها، إضافة  الاستراتيجي، وحفظ 
المجلس النقدي الخليجي على وضع مجموعة من الأدلة التنظيمية المتعلقة بكل من النظام الأساسي 
لمجلس الإدارة، والتدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر، وميثاق أخلاقيات وسلوكيات العاملين بالمجلس، 
المجلس  بين  والمشاركة  التعاون  وإطار عمل  الأداء،  وتقييم  والمالية،  الإدارية  الصلاحيات  وهيكل 
النقدي والبنوك المركزية الوطنية، إضافة إلى المتطلبات اللازمة لإعداد التقارير الداخلية والخارجية. 
إلى جانب ذلك، وفيما يتعلق بالموارد البشرية ، فقد تم إعداد دليل الموارد البشرية، وهيكل الدرجات 
وتقييم  العاملين،  أداء  تقييم  وسياسة  المكافآت،  وسياسة  الوظيفية،  والمزايا  والأجور  الوظيفية 

الكفاءة، والتدريب والتطوير الوظيفي، إضافة إلى سياسة التوظيف. 

وقد اعتمد مجلس الإدارة تباعاً مخرجات الدراسة ويتم العمل بها لتحقيق استراتيجية المجلس النقدي 
ورسالته المتمثلة في الإعداد لتأسيس البنك المركزي الخليجي وفقاً للأهداف والمهام الموضحة في 
اتفاقية الاتحاد النقدي، والنظام الأساسي للمجلس النقدي وممارسة دور قيادي في استكمال الاتحاد 

النقدي، وبناء مؤسسة بارزة قادرة على التحول إلى بنك مركزي خليجي في المستقبل.

الفنية  الكوادر  لاستقطاب  جهوده  المجلس  واصل  البشرية  الموارد  صعيد  وعلى  آخر،  جانب  من 
المميزة، حيث تم تعيين الكفاءات ليصبح إجمالي عدد الموظفين حالياً ٢4 موظفاً. وفيما يتعلق 
تقنية  نظام  لبناء  اللازمة  السياسات  بوضع  الخليـجي  النقـدي  المجلس  قـام  المعلومات،  بتقنيـة 
المعلومات من أجل تحقيق أهداف المجلس وحرصاً على مواكبة أحدث التقنيات في عملية الأتمتة 
فقد تم الانتهاء من مشروع مركز البيانات والبنية التحتية التقنية، ومشروع استضافة مركز البيانات 
وإدارة الخدمات، ومشروع تخطيط موارد المؤسسات حيث تم تطبيق نظام الإجراءات المالية ونظام 

المشتريات ونظام الموارد البشرية، إضافة إلى مشروع البوابة الإلكترونية وأنظمة الحاسب الآلي.

بالإضافة إلى ذلك، يكثف المجلس حاليًا جهوده في الأطر التشريعية والقانونية الخاصة بالمجلس 
النقدي الخليجي لتحديد أهم القضايا والمتطلبات القانونية خلال مختلف مراحل تطور المجلس النقدي 
الخليجي، وذلك من خلال مراجعة الأنظمة والقوانين والتشريعات الوطنية، والاعتراف الدولي، والمزايا 

والحصانات، وإجراءات إنفاذ القانون، إضافة إلى الجوانب القانونية المتعلقة بالعملة الموحدة.
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١١ المجلس النقدي الخليجي
التقـريـر السنـوي 201٦ م / 143٧ هـ

  التقرير السنوي ٢٠١٦

استراتيجية المجلس النقدي الخليجي:
ومهام  رؤية  عام٢٠١٦م،  الإدارة  مجلس  أقرها  والتي  الخليجي،  النقدي  المجلس  استراتيجية  حددت 
المجلس، والخيارات الاستراتيجية لعمله ونطاق رسالته واختصاصاته وأهدافه، وسيتم تحقيق هدف 
إنشاء البنك المركزي الخليجي على ثلاث مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في البناء المؤسسي والمرحلة 
الثانية في التهيئة والتجهيز فيما تمثل المرحلة الأخيرة الإعداد للتحول للبنك المركزي الخليجي. تمثل 
التي يمكنه ممارستها في  الخليجي والصلاحيات  النقدي  كل مرحلة تغيراً في دور وتطور المجلس 

الإعداد للبنك المركزي الخليجي.

خطة المجلس متوسطة الأجل:
بعد استكمال مرحلة البناء المؤسسي للمجلس، انتقل العمل في المجلس النقدي إلى التركيز 
النقدي والنظام الأساسي، حيث  اتفاقية الاتحاد  المناطة به في  على تنفيذ الأهداف والمهام 
والتطورات  التغيرات  بالحسبان  والأخذ  )ثلاث سنوات(  الأجل  الفنية متوسطة  الخطة  تم وضع 
الاقتصادية على الساحة الدولية ،  وتم استعراض هذه الخطة مع مجلس الإدارة حيث وجّه بأهمية 
تنفيذ الخطة عن طريق العمل داخلياً والاستعانة بالخبرات الخارجية )outsourcing(،  حيث تم ربط 
أهداف الخطة متوسطة الأجل باستراتيجية المجلس التي من شأنها أن تحقق أهدافه في تهيئة 
وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي للدول 
الأعضاء في الاتحاد النقدي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية والأهداف الفرعية المصاحبة لها 
الواردة في المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس النقدي. وتشمل خطة عمل المجلس 
تكوين فرق عمل على مراحل )خلال الثلاث سنوات القادمة( في السياسة النقدية وأسعار الصرف، 
والأطر  التقارب،  ومعايير  المالية  السياسة  وتحليل  المصرفي،  والإشراف  المالي  والاستقرار 
والتشريعات، والإحصاءات، والعمليات وأنظمة المدفوعات، والتخطيط للعملة، والُأطُر التنظيمية 
للتقارير المالية، والأبحاث والتقارير، مع الاستعانة بالمنظمات الدولية لإعداد الدراسات اللازمة 

بالتعاون مع المجلس في هذه المرحلة.

 البناء المؤسسي
والتنظيمي
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المجلس النقدي الخليجي١٢
التقـريـر السنـوي 201٦ م / 143٧ هـ

 أنشطة المجلس
 النقدي الخليجي

 ومتطلبات المرحلة
القادمة

يعمل المجلس لتحقيق أهدافه التي نصت عليها الاتفاقية من خلال الدمج بين الاعتماد على 
إمكانياته الداخلية والاستفادة من علاقاته الخارجية بالمنظمات الدولية خاصة في هذه المرحلة 
بمهامه.  للقيام  اللازمة  البشرية  الكفاءات  باستقطاب  الفنية  قدراته  يبني  المجلس  لازال  التي 
ولذا تم إنجاز بعض الدراسات والتقارير داخلياً بينما تم التعاقد مع الجهات الدولية المتخصصة 
بالتعاون مع المجلس للقيام بالدراسات التي لا تتوفر كفاءات بشرية كافية للقيام بها في الوقت 
الحالي مما يساهم في تطوير الكفاءات البشرية للمجلس وسد العجز في الأجل القصير لتمكين 

المجلس من القيام بدوره بكفاءة عالية.

قام المجلس النقدي الخليجي ببذل جهودٍ حثيثة لبناء علاقات تعاون مع المنظمات الدولية ذات 
العلاقة بطبيعة عمل المجلس وفتح قنوات اتصال معها. وتم خلال عام ٢٠١٦م، توقيع مذكرات 
تفاهم مع كلٍ من: صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والبنك المركزي الأوروبي 
لوضع إطار عمل لتبادل المعلومات، والتعاون الفني بين الجهتين وإقامة الندوات وتبادل الخبرات 

في المجالات ذات الاهتمام المشترك. 

ويجري الآن الإعداد لمذكرة تفاهم بين المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، وكذلك بين المجلس والبنك المركزي الألماني. 

ويتم التنسيق حالياً بين المجلس والمركز الإحصائي الخليجي للتعاون لتطوير الإحصاءات النقدية. 
كما أنه تم التنسيق بين المجلس وصندوق النقد العربي للتعاون في المواضيع ذات الاهتمام 

المشترك.
 

البنك المركزي الأوروبي:
المركزي الأوروبي  البنك  بزيارة  الخليجي في عام ٢٠١5م  النقدي  المجلس  قام المسؤولون في 
في مدينة فرانكفورت بألمانيا، وتم عمل لقاءات مع معالي رئيس البنك المركزي الأوروبي وتم 
الخبرات  وتبادل  الفني  للتعاون  الجانبين  بين  تفاهم  مذكرة  وتوقيع  التعاون  سبل  بحث  خلالها 
والمعلومات. وتمت مقابلة كبار المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي ومناقشة العديد من 
المواضيع المتعلقة بعمل الاتحاد النقدي من خلال المشاركة في محاضرات وورش عمل على 

مدى يومين. 

كما قام المجلس في عام ٢٠١٦م، بتنظيم ندوة بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي في مدينة 
النقدي،  الاتحاد  على  وتأثيرها  بعدها  وما  المالية  الأزمة  لجوانب  التطرق  خلالها  تم  الرياض، 
اليورو  أزمة  وبالأخص من  الخليجي  النقدي  للاتحاد  الأوروبية  التجربة  المستفادة من  والدروس 
في ٢٠١١م. كما تم مناقشة التحديات والأزمات التي مرت بها منطقة اليورو، والتحديات التي 
تواجه القطاعات المختلفة داخل الاتحاد الأوروبي. بالإضافة لعرض المكونات الرئيسية لإقامة 
الاتحاد النقدي في أوروبا من الناحية القانونية والإطار المؤسسي وعملية التقارب الاقتصادي 
قبل إصدار العملة الأوروبية وكذلك تم استعراض موضوع بناء البنية الأساسية للسوق المالية 

للاتحاد النقدي، ومناقشة التحديات والدروس المستفادة.
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١3 المجلس النقدي الخليجي
التقـريـر السنـوي 201٦ م / 143٧ هـ

  التقرير السنوي ٢٠١٦

 أنشطة المجلس
 النقدي الخليجي

 ومتطلبات المرحلة
القادمة

خطة العمل مع صندوق النقد الدولي:
آليات  على  الاتفاق  تم  ٢٠١٦م،  عام  في  الدولي  النقد  مع صندوق  التفاهم  مذكرة  توقيع  بعد 
التعاون المشترك. وانطلاقاً من الخطة متوسطة الأجل للمجلس قام الجهاز التنفيذي بالتنسيق 
مع إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية للتعاون مع المجلس لتنفيذ بعض أجزاء خطة المجلس 
إليه، فقد اعتمد مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي  متوسطة الأجل. وبناء على ما توصل 

خطة العمل المشتركة مع صندوق النقد الدولي. وتشمل دراسة كلًا من:

تهيئة وتطبيق السياسات النقدية.  •
تهيئة وتنسيق سياسات أسعار الصرف.  •

•  سياسة الملاذ الأخير للإقراض. 
إطار إدارة العملة.   •
الاستقرار المالي.   •

وضع القواعد العامة للأنظمة المالية والإشراف البنكي،  •
تأمين الودائع.   •

دراسة التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإنشاء البنك المركزي.  •
 

وتمتد خطة العمل مع الصندوق إلى ثلاث سنوات إبتداءً من مايو ٢٠١7م، وتتضمن إنشاء عدة 
فرق عمل مختصة بين المجلس والبنوك المركزية الوطنية بالإضافة إلى الصندوق.

خطة العمل مع المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
بناءً على ما نصت عليه المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد النقدي على أهمية تطوير الأنظمة 
من  الثانية  المادة  في  ورد  ما  إلى  وإشارة  النقدي،  الاتحاد  أهداف  لتحقيق  اللازمة  الإحصائية 
لمجلس  الوحيد  الرسمي  الإحصائي  المرجع  هو  باعتباره  الإحصائي  للمركز  الأساسي  النظام 
وتوحيد  المركز  مع  العلاقة  بناء  لأهمية  ونظراً  الرسمية،  الإحصائية  بياناته  ومصدر  التعاون 
للقيام  مقترحة  عمل  خطة  ونقاش  التعاون  سبل  وبحث  المركز  مع  التواصل  تم  فقد  الجهود، 
بالمسوحات والدراسات وتنسيق الإحصاءات اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي وتم عمل 
تقييم مشترك للإحصاءات اللازمة من قبل كل من المجلس النقدي الخليجي والمركز الإحصائي 
الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية، 
وتحديد الإحصاءات المتوفرة منها، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى توحيد المنهجيات والمعايير 
بالتنسيق مع مراكز الإحصاء  العمل الإحصائي، وتعريفاتها وتصنيفاتها وذلك  المستخدمة في 

الوطنية والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون.

البنك المركزي الألماني:
في إطار زيارة سابقة إلى البنك الاتحادي الألماني فقد تم الاتفاق معه لتقديم سلسلة من ورش 
العمل المتخصصة في مجال عمل البنوك المركزية والمؤسسات والأسواق المالية. وباكورة هذا 
الاتفاق هو تقديم ورشة عمل مختصة ومكثفة عن »الاستقرار المالي«. وعقدت هذه الورشة 
تمكين  إلى  الورشة  الرياض. وتهدف  بمدينة  الخليجي  النقدي  المجلس  عام ٢٠١٦ في مقر  في 
كل  في  المالي  الاستقرار  مجال  في  الألماني  الاتحاد  بنك  تجربة  على  الاطلاع  من  المشاركين 
من عناصر القطاع المالي الثلاثة، وهي: »المؤسسات المالية« ومكوناتها من البنوك وشركات 
التأمين والمؤسسات المالية الأخرى، والثانية »الأسواق المالية« وتتمثل في أسواق رأس المال 
وأسواق النقد، والثالثة هي »البنية التحتية« والتي تعتبر أهم مكونات هذا المزيج، وتتمثل في 
الأطر التنظيمية والقانونية ونظم الدفع والمحاسبة. وفي ضوء حرص المجلس النقدي الخليجي 
على نشر المعرفة وتشارك الخبرات مع مختلف الأطراف في دول الاتحاد النقدي الخليجي، فقد 
تم دعوة المختصين في القطاع المالي والمصرفي في دول الاتحاد النقدي الخليجي سواء من 

البنوك المركزية أو الأسواق المالية أو البنوك التجارية.
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المجلس النقدي الخليجي١4
التقـريـر السنـوي 201٦ م / 143٧ هـ

دراسة السياسة النقدية الموحدة:
قام المجلس بإعداد دراسة حول السياسات النقدية للدول الأعضاء في الاتحاد النقدي. تهدف 
الدراسة إلى تقديم إطار تحليلي لواقع السياسة النقدية المتبعة في كل دولة من دول الاتحاد 
والفروقات الموجودة وآليات تقريبها. كما تقترح تنسيق السياسات النقدية وأدوات تنفيذها في 
الوقت الحالي لتقليص الفروقات سعياً لتوحيدها، كما تستعرض القطاع البنكي والقطاع المالي 
الخليجي مبني على الإطار  المركزي  للبنك  الدراسة نموذج مرجعي  الدول الأعضاء. وتقدم  في 

المؤسسي للبنك المركزي الأوروبي وعلى النظام الأوروبي.

دراسة حول القواعد المالية في الاتحاد النقدي الخليجي:
التي  والتحديات  النقدي  الاتحاد  دول  في  المالية  السياسة  واقع  لاستعراض  الدراسة  تسعى 
تواجهها وآلية معالجتها. كما تستعرض الدراسة العلاقة بين السياسة المالية والمستوى العام 
للأسعار وتأثير ذلك على استقرار الاتحاد النقدي وتستعرض التجربة الأوروبية في هذا الخصوص. 
مما  المالية  السياسة  ضبط  في  تساهم  أن  شأنها  من  مقترحات  وضع  على  الدراسة  وتعمل 
سيترتب عليه استقرار الأسعار في منطقة العملة الموحدة. إضافة لذلك، تشير الدراسات إلى أن 
فة بشكل جيد وملزمة في آن واحد، وكذلك مرنة بما  القواعد المالية الرصينة ينبغي أن تكون معرَّ
فيه الكفاية لاستيعاب التقلبات في الدورات الاقتصادية، وقابلة للتنفيذ إلى جانب توفر الأطر 

التشريعية والمؤسسية اللازمة لتنفيذها.

ورقة متطلبات الاتحاد النقدي:
التي تواجه الاتحاد  التحديات  النقدي تتضمن  قام المجلس بإعداد ورقة عمل متطلبات الاتحاد 
النقدي والتوصيات والمتطلبات الضرورية والتنازلات السيادية اللازمة لاستكمال الاتحاد النقدي 
التي طرأت خصوصاً بعد الأزمة  الورقة توضيح المستجدات  وإطلاق العملة الموحدة. وتحاول 
تنسيق  وموضوع  المالية،  السياسة  على  إضافية  قيود  وضع  أهمية  موضوع  مثل  الأوروبية 
السياسات الاقتصادية، والسياسات الاحترازية والإشراف المصرفي، كما تتطرق الورقة للفوائد 
العامة للاتحاد النقدي، وما يتبعها من تنازلات سيادية وتركز على دور وأهمية السياسة المالية 
في الاتحاد النقدي للدول الأعضاء وتم التطرق إلى النموذج الأوروبي، كما تم عرض الورقة على 
والبنك  الدولي  البنك  ومجموعة  الدولي  النقد  صندوق  مثل  العلاقة  ذات  الدولية  المنظمات 
المركزي الأوروبي. وأخيراً، تم دراسة الورقة بشكل مستفيض من قِبَل البنوك المركزية الوطنية 
في  وموائمتها  منها  والاستفادة  الورقة  بمخرجات  الأخذ  تم  وقد  النقدي.  الاتحاد  في  الأعضاء 
خطط المجلس المختلفة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل. وتعتبر الورقة مرجع لتحديد القرارات 

التي يحتاجها المجلس لاستكمال الاتحاد النقدي وإطلاق العملة الموحدة.

ورقة عمل معيار التغطية النقدية:
تستعرض الورقة مكونات الاحتياطيات الدولية لدى البنوك المركزية وما طرأ عليها من تغيرات 
المبادئ  وتناقش  المدفوعات،  ميزان  تحليل  سياق  في  أسبابها  وبيان  السابقة  السنوات  في 
المحاسبية المتبعة في إعداد قوائم الاحتياطيات الدولية ومدى تقاربها بين الدول الأعضاء من 
أجل إنشاء قوائم موحدة، وتوضح الورقة مدى ملائمة حجم الاحتياطيات النقدية الأجنبية لتغطية 
الواردات السلعية إلى جانب المؤشرات الكلية، وتناقش الورقة أهمية تنوع مكونات الاحتياطيات 
النقد  كفاية  بمعيار  متعلقة  توصيات  عدة  الورقة  تقدم  وأخيراً  الأجنبية،  العملات  من  الدولية 

الأجنبي وسبل تعزيز تلك الاحتياطيات الدولية.
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ورقة انتقال تغيرات سعر الصرف في دولة الكويت:
تتطرق الورقة إلى مدى تأثير تقلبات أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية على 
التضخم المحلي وما يترتب عليه من تغير في سلسلة الأسعار ضمن مراحل التوزيع ابتداءً من 
أسعار السلع والبضائع المستوردة وانتهاءً بالأسعار النهائية في الأسواق المحلية. تسعى البنوك 
المركزية إلى وضع سياسات نقدية تهدف إلى المحافظة على الاستقرار النسبي لأسعار صرف 
التضخم  آثار  المحلي من  الاقتصاد  أجل حماية  الأجنبية من  العملات  الوطنية مقابل  العملات 
المستورد. وعليه، فإن الورقة تبحث مدى فاعلية أسعار الصرف في كبح آثار التضخم المستورد 
العلاقة  دراسة  يتم  حيث  الصرف  تقلبات سعر  )تمرير(  انتقال  عليه  يطلق  ما  دراسة  خلال  من 
بين نسب التغير في أسعار البضائع والسلع على جميع مراحل التوزيع ابتداءً من أسعار الواردات 
ومروراً بأسعار الإنتاج المحلي وانتهاءً بالأسعار المحلية مقابل نسبة التغير في سعر صرف الدينار 

الكويتي مرجحاً بأوزان تفاضلية مشتقة من التجارة الخارجية.

دليل إجراءات التشاور مع المجلس النقدي الخليجي بشأن التشريعات المقترحة في الدول الأعضاء:
مع  بالتشاور  الأعضاء  الدول  التزام  بضرورة  النقدي  الاتحاد  اتفاقية  من  السابعة  المادة  تنص 
قام  ذلك،  على  بناء  النقدي.  بالاتحاد  يتعلق  مقترح  تشريع  بأي  يتعلق  فيما  النقدي  المجلس 
بشأن  الخليجي  النقدي  للمجلس  الاستشاري  الدور  لتفعيل  التشاور  دليل  بإعداد  المجلس 

التشريعات المقترحة في الدول الأعضاء.  

دراسة التشريعات في الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي:
يعمل المجلس حالياً على تكوين فريق عمل قانوني يهتم بدراسة التشريعات القائمة في الدول 
الأعضاء في الاتحاد النقدي ومدى توافقها مع اتفاقية الاتحاد النقدي وإبداء الرأي بشأن التشريعات 
المتطلب تعديلها لتتوافق مع الاتفاقية، وكذلك من مهام الفريق إعداد مسودة النظام الأساسي 
للبنك المركزي الخليجي والقوانين اللازمة لقيامه. يتألف هذا الفريق من أكاديميين متخصصين 

ومكاتب استشارات قانونية بالإضافة إلى موظفي وحدة الشؤون القانونية بالمجلس.

الدراسات الأخرى:
على  النهائية  اللمسات  وضع  على  الآن  العمل  يجري  أعلاه،  والدراسات  التقارير  إلى  بالإضافة 
مجموعة من الدراسات والأوراق البحثية مثل: دراسة توافق التشريعات المصرفية مع اتفاقية 
التشريعات الوطنية للدول  النقدي، دراسة مقارنة حول مشروعية إقراض الحكومة في  الاتحاد 
الأعضاء في الاتحاد النقدي، ورقة عمل معيار استقرار الأسعار )التضخم(، ورقة عمل معيار العجز 

المالي.
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واجهت اقتصاديات الدول الأعضاء عدة تحديات خلال العام ٢٠١٦م، حيث شهدت أسواق النفط 
العالمية تراجعاً نسبياً في الأسعار نتيجة لعدم مواكبة النمو في الطلب العالمي لزيادة المعروض 
فيما  الإجمالي  المحلي  الناتج  في  النفطي  القطاع  تراجعت مساهمة  ذلك  إثر  وعلى  النفطي، 
سجل الميزان الكلي للموازنة العامة وميزان المدفوعات عجزاً مالياً إلى جانب ذلك شهد الدين 
العام ارتفاعاً ملحوظاً. كما سجلت مستويات الأسعار المحلية ومعدلات التضخم ارتفاعاً نسبياً 
في ضوء اتخاذ السلطات الوطنية في الدول الأعضاء عدد من الإجراءات والتدابير المالية للحد من 
العجز المالي وتعزيز الإيرادات العامة بالإضافة إلى إعادة مراجعة وهيكلة سياسة دعم الأسعار 

في الأسواق المحلية.

الأعضاء  للدول  الجارية  بالأسعار  الإجمالي  المحلي  الناتج  انخفاض  إلى  الأولية  البيانات  فتشير 
بنسبة ٢.4% ليبلغ ما مقداره 94٢.7 مليار دولار في العام ٢٠١٦م مقارنة مع 9٦4.٦ مليار دولار 
في العام ٢٠١5م، وعلى الرغم من تركز الانخفاض في الناتج المحلي في جانب القطاع النفطي 
خلال العام ٢٠١٦م، غير أن القطاع غير النفطي شهد تراجعاً ملحوظاً في نموه، وهو ما يعكس تأثر 
النشاط الاقتصادي سلباً باستمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتداعياته التي ألقت 
بظلالها على أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وفي ظل هذه التغيرات الاقتصادية، 
شهدت الأسواق المحلية ارتفاعاً نسبياً في معدلات التضخم مقاسا بالأرقام القياسية لأسعار 
و3.5% خلال   %٢.8 بين  ما  الأعضاء  الدول  السنوي في  التضخم  تراوح معدل  المستهلك حيث 

العام ٢٠١٦م.

كما تشير التقديرات الأولية إلى أن المعاملات التجارية والمالية للدول الأعضاء مع العالم الخارجي 
خلال العام ٢٠١٦م قد أسفرت عن حدوث عجز في ميزان المدفوعات بلغ نحو 79.٦ مليار دولار 
وليمثل ما نسبته 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام ٢٠١٦م. وعلى صعيد المالية العامة، 
تشير البيانات الأولية إلى أن الميزان الكلي للموازنة العامة في الدول الأعضاء سجل عجز مالي 
ما مقداره ١١7.٠ مليار دولار أو ما يعادل نسبته ١٢.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 
٢٠١٦م. ونتيجة لذلك، شهد إجمالي الدين العام القائم في الدول الأعضاء ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 
لنفس  الإجمالي  المحلي  الناتج  من   %٢3.8 بذلك  وليمثل  دولار  مليار   ٢٢3.8 إلى  ليصل   %٦١.4

الفترة.

وأما فيما يتعلق بالسيولة المحلية في الاتحاد النقدي الخليجي خلال العام ٢٠١٦م، فقد شهد 
عرض النقد بمفهومه الواسع )ن3( ارتفاعاً طفيفاً بنسبة ٠.١% أي ما يعادل ٠.8 مليار دولار ليبلغ 
7٦٢.٢ مليار دولار مقارنة مع 7٦١.8 مليار دولار في العام السابق، وذلك نتيجة لانخفاض الأصول 
الأجنبية بسبب العجز المسجل في ميزان المدفوعات فيما قابله ارتفاع الأصول المحلية للجهاز 

المصرفي في ظل زيادة تمويل عجز الموازنة العامة.

٢٠١٦م،  العام  الخليجي خلال  النقدي  الاتحاد  في  والمصرفي  النقدي  القطاع  إلى  بالنسبة  أما 
فقد ظلت أسعار صرف العملات الوطنية مستقرة مقابل الدولار الأمريكي، في حين شهدت 
معدلات الفائدة ارتفاعاً خلال العام ٢٠١٦م انسجاماً مع ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات السياسة 
النقدي  المجلس  في  الأعضاء  الدول  في  المصرفي  القطاع  حقق  أخرى،  جـهة  ومن  النقديــة. 
الخليجي أداءً جيداً خلال العام ٢٠١٦م وفق أغلب المؤشرات حيث ساهمت السياسات والأنظمة 

الاحترازية على تعزيز سلامة وزيادة مرونة القطاع المصرفي وترسيخ الاستقرار المالي.

نظرة عامة
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جدول رقم 1: أهم المؤشرات الاقتصادية
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010   

3١,858.4 3١,١٢5.8 33,387.7 3٢,539.٦ 3٠,749.3 ٢8,77٦.٦ ٢5,7١3.3 البحرين الناتج المحلي 
الإجمالي 

بالأسعار الجارية 
)مليون دولار 

أمريكي(

٦4٦,438.4 ٦54,٢٦9.9 75٦,35٠.3 74٦,٦47.١ 735,974.8 ٦7١,٢38.8 5٢8,٢٠7.3 السعودية
١5٢,4٦8.7 ١٦4,٦4١.4 ٢٠٦,٢٢4.٦ ١98,7٢7.٦ ١8٦,833.5 ١٦7,775.3 ١٢5,١٢٢.3 قطر
١١٠,899.١ ١١4,534.٢ ١٦٢,٦95.٦ ١74,١٢8.5 ١74,٠٦٦.١ ١54,٠٦٢.١ ١١5,33٦.8 الكويت
94١,٦٦4.٦ 9٦4,57١.3 ١,١58,٦58.3 ١,١5٢,٠4٢.8 ١,١٢7,٦٢3.8 ١,٠٢١,85٢.8 794,379.7 المجموع

٢.4 ٦.8- ٢.٦ 5.8 ٦.9 ١١.9 ١٢.١ البحرين نمو الناتج 
المحلي 

الإجمالي 
بالأسعار الجارية 

)% التغير(

١.٢- ١3.5- ١.3 ١.5 9.٦ ٢7.١ ٢3.١ السعودية
7.4- ٢٠.٢- 3.8 ٦.4 ١١.4 34.١ ٢7.9 قطر
3.٢- ٢9.٦- ٦.٦- ٠.٠ ١3.٠ 33.٦ 8.8 الكويت
٢.4- ١٦.8- ٠.٦ ٢.٢ ١٠.4 ٢8.٦ ٢١.١ المجموع
٢.8 ١.9 ٢.٦ 3.3 ٢.8 ٠.4- ٢.٠ البحرين الرقم القياسي 

العام لأسعار 
المستهلكين )% 

التغير(

3.5 ٢.٢ ٢.7 3.5 ٢.9 3.7 3.8 السعودية
٢.9 ١.٦ 3.4 3.٢ ٢.3 ١.١ ١.١- قطر
3.٢ 3.3 ٢.9 ٢.7 3.3 4.8 4.5 الكويت
3.3 ٢.٢ ٢.8 3.3 ٢.8 3.4 3.١ المتوسط المرجح

١3.٦- ١3.٠- 3.٦- 3.3- ٢.٠- ٠.3- 4.8- البحرين نسبة الموازنة 
العامة إلى 

الناتج المحلي 
الإجمالي )%(

١3.٠- ١4.8- ٢.3- ٦.4 ١3.٦ ١١.٦ 4.4 السعودية *
9.٠- ٠.9- ١3.٦ ١4.7 ١١.3 7.٠ ٢.١ قطر
١3.7- ١3.3- 7.5 ٢٦.١ ٢٦.5 3١.١ ١٦.١ الكويت *
١٢.4- ١٢.٢- ١.9 ١٠.٦ ١4.8 ١3.4 5.5 المجموع
74.٠ ٦١.8 44.4 4١.7 33.5 ٢9.3 ٢5.٢ البحرين نسبة الدين 

العام الى 
الناتج المحلي 
الإجمالي )%(

١3.١ 5.8 ١.٦ ٢.١ 3.٠ 5.4 8.4 السعودية
٦3.5 4١.9 3٠.8 33.٢ 34.8 33.9 4٢.7 قطر
١7.١ ١٠.9 7.4 ٦.5 ٦.8 8.5 ١١.5 الكويت
٢3.8 ١4.4 8.8 9.3 9.7 ١١.٢ ١4.8 المجموع
3.5- 8.5- ٢.٢ ٠.4 ٢.١ ٢.٠- 5.٠ البحرين نسبة ميزان 

المدفوعات الى 
الناتج المحلي 
الإجمالي )%(

١٢.5- ١7.7- ٠.9 9.3 ١5.3 ١4.7 ٦.٦ السعودية *
٠.7- 3.3- ٠.٦ 4.٦ 8.٦ 8.5- 9.7 قطر
٢.9 ٢.٦- ٠.8 ١.9 ١.9 ٢.9 ٠.5 الكويت
8.5- ١3.٢- ٠.9 7.١ ١١.8 8.7 ٦.٢ المجموع
١.١ ٢.٢ 3.7 7.5 4.4 5.٢ ١3.٠ البحرين نمو عرض 

النقود بتعريفه 
الواسع )% 

التغير(

٠.8 ٢.5 ١١.9 ١٠.9 ١3.9 ١3.3 5.٠ السعودية
4.٦- 3.4 ١٠.٦ ١9.٦ ٢٢.9 ١7.١ ٢3.١ قطر
٢.5 ١.8- ٠.5- 9.٦ 5.8 ١١.3 3.٢ الكويت
٠.١ ٢.٠ 9.٢ ١٢.٠ ١3.4 ١3.٠ NA المجموع
٢.١ ١.٦ ١.٠ ١.٢ ١.٢ ١.3 ١.٢ البحرين سعر الفائدة 

بين المصارف 
)لمدة ثلاثة 

شهور(

٢.١ ٠.9 ٠.9 ١.٠ ٠.9 ٠.7 ٠.7 السعودية
١.9 ١.3 ١.٠ ١.٠ ١.١ ١.٢ ٢.٠ قطر
١.5 ١.١ ١.٠ ٠.٦ ٠.8 ٠.9 ١.٠ الكويت
٢.٠ ١.٠ ١.٠ ٠.9 ٠.9 ٠.8 ١.٠ المتوسط المرجح

٠.37٦ ٠.37٦ ٠.37٦ ٠.37٦ ٠.37٦ ٠.37٦ ٠.37٦ البحرين متوسط 
سعر الصرف 

الرسمي للفترة
3.75٠ 3.75٠ 3.75٠ 3.75٠ 3.75٠ 3.75٠ 3.75٠ السعودية
3.٦4٠ 3.٦4٠ 3.٦4٠ 3.٦4٠ 3.٦4٠ 3.٦4٠ 3.٦4٠ قطر
٠.3٠٢ ٠.3٠١ ٠.٢84 ٠.٢84 ٠.٢8٠ ٠.٢7٦ ٠.٢87 الكويت
٢.755 ٢.758 ٢.8٠١ ٢.8١٠ ٢.8١9 ٢.8٢4 ٢.798 المتوسط المرجح

* أرقام تقديرية لعام ٢٠١٦م أعدت من قبل صندوق النقد الدولي )IMF( والمجلس النقدي الخليجي
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  التقرير السنوي ٢٠١٦

 الناتج المحلي الإجمالي
بالأسعار الجارية

الدول  في  الاقتصادي  الأداء  معدل  تحسن  الإجمالي  المحلي  للناتج  الأولية  البيانات  أظهرت 
الأعضاء خلال العام ٢٠١٦م بالمقارنة مع العام السابق، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي 
للدول الأعضاء بنسبة ٢.4% في العام ٢٠١٦م ليبلغ نحو 94٢.7 مليار دولار، وذلك بعد أن سجل 
انكماشاً حاداً نسبته ١٦.8% في العام ٢٠١5م ليبلغ نحو 9٦4.٦ مليار دولار. وعلى الرغم من تركز 
الانخفاض في الناتج المحلي في جانب القطاع النفطي وتباطؤ معدلات الانخفاض والاستقرار 
تراجعاً  النفطي شهد  غير  القطاع  أن  غير  ٢٠١٦م،  العام  خلال  الإجمالي  المحلي  للناتج  النسبي 
ملحوظاً في نموه، وهو ما يعكس تأثر النشاط الاقتصادي سلباً باستمرار تراجع أسعار النفط في 
الأسواق العالمية وتداعياته التي ألقت بظلالها على أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية. 

وعلى صعيد التطورات التفصيلية التي شهدتها تلك القطاعات فيمكن إيضاحها كما يلي:

بمقارنة الدول الأعضاء مع بعضها في العام ٢٠١٦م، فقد ساهمت المملكة العربية السعودية 
في الناتج المحلي الإجمالي لدول الأعضاء بما يربوا عن الثلثين )٦8.٦%( وبناتج محلي قدره 4.٦4٦ 
مليار، تلتها دولة قطر بنسبة مساهمة نحو السُدس )١٦.٢%( وبقيمة تقدر بنحو ١5٢.5 مليار دولار، 
وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة بلغت نحو الثمن )١١.8%( وبناتج محلي 
قدره ١١٠.9 مليار دولار، بينما ساهمت مملكة البحرين بنسبة 3.4% وبناتج محلي يقدر بنحو 9.3١ 

مليار دولار.

 

الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغت الصادرات من السلع والخدمات لدول  وبالنسبة لمكونات 
الأعضاء خلال العام ٢٠١٦م ما قيمته 35٠.٠ مليار دولار، بانخفاض نسبته ١٢.١% وذلك بسبب 
تراجع قيمة الصادرات النفطية في ظل انخفاض أسعار النفط. وفي المقابل، فقد بلغت الواردات 
من السلع والخدمات للدول الأعضاء خلال العام ٢٠١٦م ما قيمته 33٠.9 مليار دولار بانخفاض 
إلى ١9.١ مليار دولار  بنسبة ٦4.4% ليصل  الخارجي  القطاع  ارتفع صافي  نسبته ١4.4%. وعليه، 
خلال العام ٢٠١٦م. كما يعد القطاع الخارجي من أهم مكونات الناتج المحلي، حيث يمثل مجموع 
35.١%، مما  ما نسبته  الواردات  ويمثل مجموع  المحلي  الناتج  37.٢% من  ما نسبته  الصادرات 
يجعله مرتبطاً بالأوضاع الاقتصادية الخارجية. كذلك فقد انخفض مجموع الإنفاق الاستهلاكي 
الاستهلاكي  الإنفاق  أن  أي  دولار،  مليار   ٦١5.8 ليبلغ   %١.٢ بنسبة  ٢٠١٦م  العام  خلال  النهائي 
النهائي يمثل حوالي ٦5.4 % من الناتج المحلي الإجمالي. هذا في الوقت الذي قدر فيه إجمالي 
3٢.٦% من  بذلك  ويمثل   %٦.9 نسبته  بانخفاض  مليار دولار،   3٠٦.7 بمبلغ  الاستثماري  الإنفاق 

الناتج المحلي لعام ٢٠١٦م.
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النفط والغاز   المحلي الإجمالي من حيث الأنشطة الاقتصادية، يعد قطاع  الناتج  إلى  وبالنظر 
المحرك الأساسي لاقتصادات جميع الدول الأعضاء حيث بلغت نسبة مساهمته في مجموع 
الناتج المحلي الإجمالي نحو ٢5.١% في العام ٢٠١٦م أو ما يعادل نحو ٢3٦.4 مليار دولار. كما 
السابق متأثراً سلباً  العام  تراجعاً وانكماشاً بنسبة ١4.8% مقارنة مع  النفط والغاز  شهد قطاع 
الصناعات  فيها  بما   ، الصناعية  الأنشطة  كما ساهم قطاع  العالمية.  النفط  أسعار  بانخفاض 
التحويلية ونشاط التشييد والبناء وإنتاج الكهرباء والماء، بنحو ٢٠.4% في الناتج المحلي الإجمالي 
ارتفاعاً طفيفاً بنسبة  العام ٢٠١٦م أي ما يعادل ١9٢.٠ مليار دولار محققاً  للدول الأعضاء في 
٠.٢% مقارنة مع العام السابق. ولما كانت الصناعات التحويلية مرتبطة في معظمها بالمشتقات 
النفطية، فقد حققت القيمة المضافة المتولدة من تلك الأنشطة تراجعاً وانكماشاً نظراً لاقترانها 
بأسعار خام النفط وغيرها من السلع الأولية. وأما نشاط التشييد والبناء فقد شهد تراجعاً في 
نموه نتيجة لارتباطه بالإنفاق العام. كذلك ساهمت الأنشطة المالية والتجارية  بنسبة ١.%37 
في الناتج المحلي لنفس الفترة، حيث ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة المالية والتجارية من 
334.٢ مليار دولار في العام ٢٠١5م الى 349.٦ مليار دولار في العام ٢٠١٦م أي بنسبة نمو ٦.%4 
خلال الفترة مدعوماً بزيادة معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي النهائي. أما القطاع العام، فقد بلغت 
مليار   ١٦3.4 مقدار  الاقتصادي  النشاط  في  الحكومة  مشاركة  من  المتولدة  المضافة  القيمة 
دولار وبمعدل نمو قدره ٠.٢% في العام ٢٠١٦م مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة لاستمرار 
الإنفاق  نمو  أن معدل  غير  السابقة،  للسنوات  المالية  بالفوائض  العام مدفوعاً  الإنفاق  زيادة 
كانت  النفطية  غير  الأنشطة  فإن  لما سبق،  إجمالًا  الأخيرة.  السنوات  تباطؤاً في  العام سجل 
الدافع الأساسي للنمو الاقتصادي خلال العام ٢٠١٦م حيث حقق إجمالي الأنشطة غير النفطية، 
باستثناء بند الضرائب مخصوماً منها الإعانات، نمواً موجباً بلغت نسبته ٢.3% مما ساهم في 
الناتج  في  مساهمته  نسبة  قدرت  وقد  المحلي،  الناتج  نمو  معدل  تراجع  حدة  من  التخفيف 
المحلي نحو 74.9% أي ما يعادل 7٠5.٠ مليار دولار. وعلى مستوى الدول الأعضاء، فقد تحسن 

معدل الأداء الاقتصادي في العام ٢٠١٦م مقارنة مع العام السابق، وذلك على النحو التالي:

مملكة البحرين، شهد الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين ارتفاعاً بنسبة ٢.4% ليبلغ 9.3١ 
النفطي  بنسبة 4.7% ليبلغ ٢7.7 مليار دولار ويمثل نسبة  ارتفع القطاع غير  مليار دولار، حيث 
 3.9 ليبلغ   %١١.9 بنسبة  النفطي  القطاع  انخفاض  مقابل  الإجمالي  المحلي  الناتج  من   %8٦.9
مليار دولار ويمثل نسبة ١٢.٢% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا الارتفاع في القيمة المضافة 
للقطاع غير النفطي جاء نتيجة لزيادة الأنشطة التجارية والمالية بنسبة ٦.5% ليصل إلى ١4.8 مليار 
دولار، والأنشطة الصناعية بنسبة ٢.3% ليصل إلى 8.3 مليار، ونشاط الخدمات الحكومية بنسبة 

3.٦% ليبلغ نحو 4.5 مليار دولار. 
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  التقرير السنوي ٢٠١٦

 الناتج المحلي الإجمالي
بالأسعار الجارية

دولة قطر، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر بنسبة 7.4% في العام ٢٠١٦م منسوباً 
إلى العام السابق ليبلغ ١5٢.5 مليار دولار، حيث انخفضت القيمة المضافة في القطاع النفطي 
النفطي4  غير  القطاع  المضافة في  القيمة  ارتفاع  دولار مقابل  مليار   4٦.٢ ليبلغ   %٢7.3 بنسبة 
بنسبة 5.٢% ليبلغ ١٠5.8 مليار دولار، وبذلك انخفضت نسبة القطاع النفطي إلى 3٠.3% من الناتج 
المحلي الإجمالي مقابل ارتفاع نسبة القطاع غير النفطي إلى ٦9.4% من الناتج المحلي الإجمالي. 
والتجارية  المالية  الأنشطة  زيادة  إلى  النفطي  غير  للقطاع  المضافة  القيمة  الارتفاع في  ويعود 
بنسبة ١7.3% لتصل إلى 58.٢ مليار دولار، والأنشطة الصناعية بنسبة ٠.4% لتصل إلى 3٢.9 مليار 

دولار، بينما انخفض نشاط الخدمات الحكومية بنسبة ١9.٢% ليبلغ نحو ١4.7 مليار دولار. 

السعودية  العربية  المملكة  في  الإجمالي  المحلي  الناتج  سجل  السعودية،  العربية  المملكة 
انخفاضاً نسبته ١.٢% ليبلغ ٦4٦.4 مليار دولار، حيث انخفض القطاع النفطي بنسبة ١٠.٢% ليبلغ 
غير  القطاع  ارتفاع  مقابل  المحلي  الناتج  إجمالي  من   %٢٢.3 نسبة  ويشكل  دولار  مليار   ١43.9
المحلي.  الناتج  من   %7٦.7 نسبة  ويشكل  دولار  مليار   495.7 إلى  ليصل   %١.7 بنسبة  النفطي4 
ويرجع نمو القطاع غير النفطي إلى ارتفاع الأنشطة المالية والتجارية بنسبة ٢.3% لتصل إلى ٢٢9.4 
مليار دولار، ونشاط الخدمات الحكومية بنسبة ٢.٦% ليبلغ نحو ١3٠.٠ مليار دولار، مقابل تراجع 

الأنشطة الصناعية بنسبة ٠.١% لتصل إلى ١3٦.٠ إلى مليار دولار.

دولة الكويت، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في دولة الكويت بنسبة 3.٢% ليبلغ ١١٠.9 مليار 
دولار، حيث انخفض القطاع النفطي بنسبة ١4.٢% ليبلغ 4٢.4 مليار دولار مقابل ارتفاع القطاع 
غير النفطي4 بنسبة ١.٦% ليبلغ 75.9 مليار دولار، كما انخفضت نسبة مساهمة القطاع النفطي 
إلى 38.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل ارتفاع القطاع غير النفطي إلى ٦8.4% من الناتج 
المحلي الإجمالي. أما زيادة القطاع غير النفطي فهي محصلة لارتفاع كل من نشاط الخدمات 
الحكومية والأنشطة المالية والتجارية بنسبة ٢.٠% و١.5% ليبلغ نحو ١4.١ و4٦.9 مليار دولار على 

التوالي بالإضافة إلى زيادة الأنشطة الصناعية نحو ١.4% لتبلغ ١4.8 مليار دولار.

وأما بالنسبة للبيانات الأولية حول تطور ومساهمة بنود الإنفاق في الناتج المحلي على مستوى 
الدول الأعضاء خلال العام ٢٠١٦م، فهي على النحو التالي:

مملكة البحرين، تشير البيانات الأولية إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي في مملكة البحرين 
مما ساهم بأثر إيجابي على النمو الاقتصادي، حيث شهد نمو بلغت نسبته ٠.7% ليبلغ ١9.7 مليار 
دولار خلال العام ٢٠١٦م، وجاء ذلك محصلة لنمو الإنفاق الاستهلاكي الخاص خلال العام ٢٠١٦م 
بنسبة ٢.٠% ليبلغ ١4.3 مليار دولار فيما قابله انخفاض الإنفاق الاستهلاكي العام بنسبة 5.٢% 
المحلي،  الناتج  إيجابي على نمو  بأثر  الخارجي  القطاع  ليبلغ 5.3 مليار دولار. كما ساهم صافي 
حيث سجلت الصادرات من السلع والخدمات خلال العام ٢٠١٦ انكماشاً نسبته ٢.٠% لتبلغ ٢5.8 
نسبته  انكماشا  ٢٠١٦ فقد سجلت  العام  والخدمات خلال  السلع  الواردات من  أما  دولار،  مليار 
٦.7% لتبلغ ٢٠.8 مليار دولار، ونتيجة لذلك ارتفع صافي القطاع الخارجي بنسبة ٢4.١% ليبلغ ٠.5 
مليار دولار في العام ٢٠١٦م. أما التكوين الرأسمالي الثابت فقد كانت مساهمته سلبية في نمو 
الناتج المحلي، حيث سجل انكماشاً بنسبة 5.٠% مما أدى إلى انخفاض قيمته المطلقة في الناتج 

المحلي إلى 7.٢ مليار دولار في العام ٢٠١٦م.

المملكة العربية السعودية، تشير البيانات الأولية إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي النهائي في 
انكماشاً  النمو الاقتصادي، حيث شهد  بأثر سلبي على  العربية السعودية مما ساهم  المملكة 
لانخفاض  محصلة  ذلك  وجاء  ٢٠١٦م،  العام  خلال  دولار  مليار   44٢.7 ليبلغ   %3.8 نسبته  بلغت 
الإنفاق الاستهلاكي العام خلال العام ٢٠١٦م بنسبة ١5.١% ليبلغ ١٦٦.٦ مليار دولار فيما قابله 
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 الناتج المحلي الإجمالي
بالأسعار الجارية

القطاع  صافي  أما  دولار.  مليار   ٢7٦.١ ليبلغ   %4.7 بنسبة  الخاص  الاستهلاكي  الإنفاق  ارتفاع 
السلع  الصادرات من  المحلي، حيث سجلت  الناتج  نمو  إيجابية في  الخارجي فكانت مساهمته 
الواردات من  أما  دولار،  مليار   ١98.3 لتبلغ   %9.٠ نسبته  انكماشاً  ٢٠١٦م  العام  والخدمات خلال 
السلع والخدمات خلال العام ٢٠١٦م فقد سجلت انكماشا نسبته ٢3.١% لتبلغ ١95.١ مليار دولار، 
ونتيجة لذلك سجل القطاع الخارجي فائض بمقدار 3.٢ مليار دولار في العام ٢٠١٦م، مقابل عجز 
بمقدار 35.5 مليار دولار في العام السابق. أما التكوين الرأسمالي الثابت فقد كانت مساهمته 
سلبية في نمو الناتج المحلي، حيث سجل انكماشاً بنسبة ١٢.7% مما أدى إلى انخفاض قيمته 

المطلقة في الناتج المحلي إلى ٢٠٠.٦ مليار دولار في العام ٢٠١٦م.

دولة قطر، تشير البيانات الأولية إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي في دولة قطر مما ساهم 
بأثر إيجابي على النمو الاقتصادي، حيث شهد نمواً بلغت نسبته 8.4% ليبلغ 74.5 مليار دولار خلال 
بنسبة  العام ٢٠١٦م  العام خلال  الإنفاق الاستهلاكي  العام ٢٠١٦م، وجاء ذلك محصلة لارتفاع 
8.٢% ليبلغ 35.٢ مليار دولار إلى جانب ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 8.٦% ليبلغ 39.3 
مليار دولار. أما صافي القطاع الخارجي فكانت مساهمته سلبية في نمو الناتج المحلي، حيث 
سجلت الصادرات من السلع والخدمات خلال العام ٢٠١٦ انكماشاً نسبته ٢١.٦% لتبلغ 7٢.4 مليار 
دولار، أما الواردات من السلع والخدمات خلال العام ٢٠١٦ فقد سجلت نمواً نسبته 7.١% لتبلغ 
مليار   8.9 ليبلغ   %73.٠ بنسبة  الخارجي  القطاع  انخفض صافي  لذلك  ونتيجة  مليار دولار،   ٦3.5
دولار في العام ٢٠١٦م. أما التكوين الرأسمالي الثابت فقد كانت مساهمته إيجابية في نمو الناتج 
المحلي، حيث سجل نمواً بنسبة 9.8% مما أدى إلى ارتقاع قيمته المطلقة في الناتج المحلي إلى 

٦9.٠ مليار دولار في العام ٢٠١٦م.

الكويت  النهائي في دولة  ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي  إلى  البيانات الأولية  الكويت، تشير  دولة 
النمو الاقتصادي، حيث شهد نمواً بلغت نسبته 4.9% ليبلغ ٠.79  إيجابي على  بأثر  مما ساهم 
خلال  الخاص  الاستهلاكي  الإنفاق  لارتفاع  ذلك محصلة  وجاء  ٢٠١٦م،  العام  خلال  دولار  مليار 
العام ٢٠١٦م بنسبة 5.5% ليبلغ 5٠.٢ مليار دولار بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي العام 
بنسبة 3.8% ليبلغ ٢8.8 مليار دولار. أما صافي القطاع الخارجي فكانت مساهمته سلبية في نمو 
الناتج المحلي، حيث سجلت الصادرات من السلع والخدمات خلال العام ٢٠١٦ انكماشاً نسبته 
١3.١% لتبلغ 53.5 مليار دولار، أما الواردات من السلع والخدمات خلال العام ٢٠١٦ فقد سجلت 
نمواً طفيفاً نسبته ٠.١% لتبلغ 5١.5 مليار دولار، ونتيجة لذلك انخفض صافي القطاع الخارجي 
بنسبة 8٠.٢% ليبلغ ٢.٠ مليار دولار في العام ٢٠١٦م. أما التكوين الرأسمالي الثابت فقد كانت 
مساهمته ايجابية في نمو الناتج المحلي، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة ٢.8% مما أدى إلى ارتفاع 

قيمته المطلقة في الناتج المحلي إلى ٢9.9 مليار دولار في العام ٢٠١٦م.
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يمثل النفط والغاز الطبيعي عصب اقتصاديات الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي، فهو قطاع النفط والغاز
المصدر الأول للدخل العام والسلعة الرئيسية في التصدير والمحرك الرئيسي لدفع عجلة النمو 
الاقتصادي. ونظراً لتلك الأهمية البالغة لقطاع النفط والغاز في جميع الدول الأعضاء، فسوف 
يتم تسليط المزيد من الضوء وإلقاء نظرة شاملة على التطورات الرئيسية خلال العام ٢٠١٦م في 
النفطية  الصادرات  رئيسية كالإنتاج، واتجاهات الأسعار، وانعكاس ذلك على قيمة  عدة محاور 

للدول الأعضاء، إضافة إلى الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز.

الأسعار، شهدت أسواق النفط العالمية تقلبات حادة منذ أواخر العام ٢٠١4م إلى جانب استمرار 
تراجع الأسعار منذ ذلك الوقت، إلى أن وصلت إلى الحد الأدنى في الربع الأول لعام ٢٠١٦م، غير 
أن حدة الانخفاض قد تباطأت في النصف الثاني من العام ٢٠١٦م وارتدت نسبياً بعد كبوة الأسعار 
في الربع الأول من العام ٢٠١٦، ويرجع انخفاض أسعار النفط إلى استمرار حالة تباطؤ معدلات 
النمو في الاقتصاد العالمي، خاصة في منطقة اليورو والدول الناشئة، مما أدى إلى حدوث تراجع 
في معدل زيادة الطلب العالمي على خام النفط ومشتقاته، في الوقت الذي تشهد فيه الإمدادات 
النفطية، من خارج دول منظمة أوبك ومن المصادر غير التقليدية، ملحوظاً، الأمر الذي أدى إلى 
المعروض  العالمية في ظل وفرة  النفط  العرض والطلب في أسواق  اختلال في ميزان  حدوث 
النفطي واستمرار الزيادة المطردة في إجمالي مخزونات النفط العالمية، وبالتالي انخفاض أسعار 
النفط إلى مستويات غير معهودة منذ سنوات طويلة. وجاء انخفاض أسعار النفط في الأسواق 
الجيوسياسية في عدد  التوترات  تراجع  تزامناً مع  العام ٢٠١٦م  النصف الأول من  العالمية خلال 
النسبي  الاستقرار  جانب  إلى  أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  في  الرئيسية  الإنتاج  مناطق  من 
في إنتاج النفط غير التقليدي )الصخري( في شمال أمريكا، ولينعكس هذا بدوره على زيادة النمو 
في العرض بما يفوق النمو في الطلب العالمي، ونتيجة لعدم مواكبة النمو في الطلب العالمي 
الارتفاع  وأما  ٢٠١٦م.  لعام  الأول  النصف  في  النفط  أسعار  تراجعت  النفطي  المعروض  لزيادة 
النسبي لأسعار النفط في النصف الثاني لعام ٢٠١٦م، فقد جاء نتيجة لتراجع إنتاج النفط في أمريكا 
العام ٢٠١٦م تزامناً مع استمرار تراجع الأسعار في الأسواق  الشمالية إلى أدنى مستوى له في 
العالمية ومما ساهم في تقليص الإمدادات النفطية، ولينعكس هذا بدوره على تحسن أسعار 

النفط وارتدادها في الأسواق العالمية.

انعكست التطورات الاقتصادية والتغيرات الأخيرة في أسواق النفط العالمية خلال العام ٢٠١٦م 
سلباً على اتجاهات أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، فقد سجلت أسعار النفط العالمية خلال 
العام ٢٠١٦م انخفاضاً ملحوظاً مقارنة مع العام السابق، ولتصل إلى أدنى مستوياتها منذ العام 
٢٠٠4م، حيث تراوحت المعدلات الأسبوعية لسعر خام برنت ما بين ٢7.8 و54.4 دولار خلال العام 
أو  دولار   9.٠ بانخفاض مقداره  للبرميل  دولار   43.5 نحو  برنت  خام  وبلغ متوسط سعر  ٢٠١٦م، 
بنسبة ١7.٢% مقارنة بمتوسط سعره البالغ 5٢.٦ دولار في العام السابق. وفي نفس السياق، 
سجل متوسط سعر استيراد الغاز الطبيعي المسال في اليابان انخفاضاً سنوياً ما نسبته 8.%3٢ 
حيث تراجع من ١٠.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في العام ٢٠١5م إلى ٦.9 دولار في 

العام ٢٠١٦م.
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الإنتاج، تشير البيانات الأولية إلى أن معدل إنتاج النفط الخام في الدول الأعضاء في المجلس 
العام ٢٠١٦م مرتفعاً بنسبة ٢.٦%  برميل يومي خلال  بلغ نحو ١4.3 مليون  الخليجي قد  النقدي 
مقارنة بالعام السابق، بينما قدر إنتاج سوائل الغاز الطبيعي نحو ٢.٦ مليون برميل يومي مرتفعاً 
بنسبة ٢.٠% لنفس الفترة، في حين بلغ إنتاج الغاز الطبيعي نحو ١,٠38.8 مليون متر مكعب يومي 
مرتفعاً بنسبة ٢.9% مقارنة بالعام السابق. بذلك يقدر معدل إنتاج الدول الأعضاء من السوائل 
العام  مع  مقارنة   %٢.٦ بنسبة  مرتفعاً  يومي  برميل  مليون   ٢3.7 نحو  يعادل  ما  الهيدروكربونية 

السابق، الشكل )4(.

ثبات واستقرار نسبي في معدلات  إلى  الأولية  التقديرات  الدول الأعضاء، تشير  وعلى مستوى 
الإنتاج سواء من النفط الخام أو الغاز الطبيعي وسوائله مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفع إنتاج 
مملكة البحرين من النفط الخام بنسبة ٢.١% ليصل إلى ٢٠5.7 ألف برميل يومي. كما ارتفع معدل 
العام  في  يومي  برميل  مليون   ١٠.5 ليبلغ   %٢.٦ بنسبة  السعودية  العربية  المملكة  في  الإنتاج 
٢٠١٦م، وارتفع معدل الإنتاج اليومي في دولة الكويت بنسبة 3.3% ليبلغ نحو 3.٠ مليون برميل 
لنفس الفترة، بينما سجل معدل الإنتاج في دولة قطر تراجعاً طفيفاً بنسبة ٠.٦% ليصل إلى ٦5٢.٠ 
العربية  المملكة  إنتاج  ارتفع  ، فقد  الطبيعي  الغاز  بالنسبة لإنتاج سوائل  أما  برميل يومي.  ألف 
بنسبة  الكويت  دولة  ارتفع في  يومي، كما  برميل  ١.4 مليون  نحو  ليبلغ   %3.8 بنسبة  السعودية 
8.7% ليبلغ نحو ٢٠١.٦ ألف برميل يومي، بينما لم يتغير إنتاج مملكة البحرين بنحو ١٠.٠ ألف برميل 
١.١ مليون  نحو  ليبلغ   %١.5 بنسبة  دولة قطر  الإنتاج في  انخفض معدل  المقابل،  يومي. وفي 
برميل يومي. وبالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعي ، فقد شهد معدل الإنتاج في دولة قطر ارتفاعاً نسبياً 
بنحو 4.٠% ليصل إلى 598.5 مليون متر مكعب يومي، كما ارتفع إنتاج دولة الكويت بنسبة ٠.%3 
السعودية  العربية  المملكة  الإنتاج في  يومي، وشهد معدل  48.3 مليون متر مكعب  نحو  ليبلغ 
ارتفاعاً طفيفاً بنسبة ٢.٠% ليبلغ نحو 334.9 مليون متر مكعب يومي، بينما انخفض معدل الإنتاج 
في مملكة البحرين بنسبة ٢.١% ليصل إلى 57.١ مليون متر مكعب يومي. إجمالًا لما سبق، ارتفع 
معدل الإنتاج اليومي من السوائل الهيدروكربونية خلال العام ٢٠١٦م في دولة الكويت بنسبة ٦.%3 
ليصل إلى 3.5 مليون برميل نفط مكافئ، كما ارتفع معدل الإنتاج اليومي في كل من المملكة 
العربية السعودية ودولة قطر بنسبة ٢.٦% و٢.4% ليصل إلى ١4.٠ و5.7 مليون برميل نفط مكافئ 
على التوالي، في حين شهد معدل الإنتاج اليومي في مملكة البحرين تراجعاً طفيفاً بنسبة 7.٠% 

ليصل إلى ٠.٦ مليون برميل نفط مكافئ.
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الصادرات، انعكست تطورات أسعار النفط خلال العام ٢٠١٦م سلباً على قيمة صادرات النفط 
الخام ومشتقاته. فقد بلغت القيمة الإجمالية للصادرات النفطية، بما فيها المشتقات النفطية 
والغاز الطبيعي وسوائله، في الدول الأعضاء ما مقداره ٢٢٦.3 مليار دولار ، ويمثل ذلك انخفاضاً 
تبلغ نسبته ١7.١% مقارنة مع قيمة الصادرات النفطية في العام السابق. وعلى مستوى الدول 
الأعضاء، سجلت دولة دولة قطر أعلى معدل تراجع في قيمة الصادرات النفطية بنسبة ٠.٢7% 
لتصل إلى 47.8 مليار دولار نظراً للانخفاض النسبي في أسعار الغاز الطبيعي بالمقارنة مع أسعار 
خام النفط، كما انخفض بنسبة ٢١.4% في مملكة البحرين لتصل إلى ٦.١ مليار دولار، وانخفض 
بنسبة ١٢.4% في المملكة العربية السعودية لتبلغ نحو ١3٢.٦ مليار دولار، وانخفض بنسبة ١4.8% 

في دولة الكويت لتبلغ نحو 4١.٦ مليار دولار.

الاحتياطيات، بالنسبة إلى الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام والغاز الطبيعي، تمتلك الدول 
احتياطي  إلى  إضافة  برميل،  مليار   39٢.٦ بنحو  يقدر  الخام  النفط  ثابتة من  احتياطيات  الأعضاء 
من الغاز الطبيعي قدره 35.٠ تريليون متر مكعب في نهاية العام ٢٠١٦م أو ما يعادل نحو ٢3١.١ 
مليار برميل نفط مكافئ. أما على مستوى الدول الأعضاء، تقدر الاحتياطيات الثابتة في المملكة 
العربية السعودية من النفط الخام نحو ٢٦٦.٢ مليار برميل والغاز الطبيعي نحو 8.8 تريليون متر 
مكعب أو ما يعادل 57.8 مليار برميل نفط مكافئ ، وفي دولة الكويت بنحو ١٠١.5 مليار برميل من 
النفط الخام إضافة إلى ١.78 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي أو ما يعادل ١١.8 مليار برميل 
نفط مكافئ ، وفي دولة قطر بنحو ٢5.٢4 مليار برميل من النفط الخام إضافة إلى ٢4.4 تريليون 
متر مكعب من الغاز الطبيعي أو ما يعادل ١٦١.٠ مليار برميل نفط مكافئ ، أما في مملكة البحرين 
تقدر بنحو ١٢٠ مليون برميل من النفط الخام إضافة إلى 9٢ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي 

أو ما يعادل ٦٠٠.٠ مليون برميل نفط مكافئ.
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المحلية

السنوات  خلال  الأعضاء  الدول  في  المستهلكين  لأسعار  القياسية  الأرقام  سلسلة  من  يتضح 
الأخيرة )٢٠١٢-٢٠١٦م( أن معدلات التضخم أصبحت متقاربة وضمن نطاق معتدل. وبصفة عامة 
يتراوح معدل التضخم السنوي في الدول الأعضاء خلال العام ٢٠١٦م ما بين ٢.8% و3.5%. إضافة 
لذلك، فقد تباطأ معدل الزيادة في متوسط أسعار السلع والخدمات تدريجياً في الأسواق المحلية 
على مدى السنوات الأخيرة، الأمر الذي لعب دوراً هاماً في تقليص الفجوة بين معدلات التضخم 
في الدول الأعضاء. كما يجدر الإشارة إلى أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
أساس  ٢٠٠7م سنة  بافتراض  المستهلكين  القياسية لأسعار  الأرقام  قوائم  بإعداد  قام  العربية 
موحدة لدول مجلس التعاون بهدف تسهيل عملية مقارنة مستويات التضخم بين دول مجلس 

التعاون، وهو ما تم الاعتماد عليه بصورة رئيسية.

الرقم  مؤشر  في  النسبي  بالتغير  مقـاساً  الأعضاء،  الدول  في  التضخم  معدلات  سجلت 
القيـاسي لأسعـار المستهلكين، ارتفاعاً نسبياً في العام ٢٠١٦م باستثناء دولة الكويت، حيث 
بلغ 3.5% في المملكة العربية السعودية مقارنة مع تضخم نسبته ٢.٢% في العام ٢٠١5م، 
بينما بلغ ٢.9% في دولة قطر مقابل تضخم نسبته ١.٦% في العام السابق، و٢.8% في مملكة 
البحرين مقارنة مع تضخم نسبته ١.9% في العام ٢٠١٦م، في حين بلغ 3.٢% في دولة الكويت 

مقابل تضخم نسبته 3.3% في العام السابق.

وكذلك تباينت حدة الضغوط التضخمية في الدول الأعضاء خلال العام ٢٠١٦م مقارنة مع العام 
الذي سبقه، ويرجع ذلك أساساً إلى تراجع الطلب المحلي في ظل تباطؤ الإنفاق العام وانخفاض 
لذلك،  المحلية. ونتيجة  السيولة  المحدود في  التوسع  إلى  بالإضافة  النشاط الاقتصادي  حجم 
تلاشت حدة الضغوط التضخمية على أسعار إيجارات المساكن إلى جانب معظم أسعار الخدمات 
المحلية على حد سواء، بينما ظلت الضغوط الانكماشية في الدول الأعضاء خلال العام ٢٠١٦م 

مشابهة للعام السابق.

ارتفاع  العام ٢٠١٦م، بشكل أساسي، إلى  ويرجع الارتفاع في معدلات التضخم المسجلة خلال 
أسعار المشتقات النفطية إلى جانب السلع والخدمات المرتبطة بها في الأسواق وانعكاسها على 
الأسعار المحلية. حيث تأثرت كل من مجموعة »النقل« ومجموعة »السكن والوقود والطاقة« 
الكهرباء  أسعار  ارتفاع  إلى  بالإضافة  محلياً  النفطية  المشتقات  أسعار  بزيادة  مباشرة  بصورة 
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والمياه، مما ساهم برفع معدل التضخم في الدول الأعضاء بنسبة تتراوح ما بين )٢%-3%( خلال 
العام ٢٠١٦م بالمقارنة مع مساهمة محدودة في معدل التضخم خلال العام السابق. ومن جهة 
أخرى، تأثر معدل التضخم سلباً باستمرار تراجع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، حيث أظهر 
مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة انخفاضاً نسبياً بمقدار ١.5% في العام 
٢٠١٦م مقابل انخفاض نسبته ١8.7% في العام السابق. وبينما ظل سعر الصرف الفعلي للدولار 
الأمريكي، عملة الارتكاز الرئيسية للدول الأعضاء، يسجل ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، 

مما أدى إلى انخفاض قيمة السلع المستوردة في الدول الأعضاء.

وعليه، جاء التغير في مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، التضخم السنوي، خلال العام 
٢٠١٦م محصلة لتغيرات متباينة في مستوياته الفرعية تبعاً وانسجاماً مع التطورات الاقتصادية 
للرقم  الفرعية  المستويات  في  التغيرات  لأبرز  تفصيلي  تحليل  يلي  وفيما  والدولية.  المحلية 

القياسي العام لأسعار المستهلكين:

ساهم  مما   %١٠.٠ بنسبة  السعودية  العربية  المملكة  في  »النقل«  مجموعة  أسعار  •  ارتفعت 
برفع معدل التضخم بمقدار ٠.9% بالمقارنة مع ارتفاع ومساهمة موجبة بنسبة ١.3% و٠.١% 
على التوالي في العام ٢٠١5م، بينما بلغت ١3.١% في مملكة البحرين بالمقارنة مع انخفاض 
بنسبة ٠.3% في العام السابق. وذلك في ضوء قرار السلطات الوطنية برفع أسعار المشتقات 
النفطية في الأسواق المحلية وبنسب متفاوتة اعتباراً من مطلع العام ٢٠١٦م، إذ تستقطع 
النقل  النفطية حصة نسبية من تكاليف التشغيل في قطاع  تكلفة المحروقات والمشتقات 

والمواصلات.

•  أما بالنسبة لدولة قطر فقد تلاشى أثر قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية والذي ظهر أثره 
الكامل في الفترة السابقة، حيث ارتفعت أسعار مجموعة »النقل« بنسبة 3.4% في دولة قطر 
ارتفاع ومساهمة موجبة بنسبة  مما ساهم برفع معدل التضخم بمقدار ٠.٦% بالمقارنة مع 
4.١% و٠.7% على التوالي في العام ٢٠١5م، كما بلغت ٢.5% في دولة الكويت ومما ساهم برفع 
معدل التضخم بمقدار ٠.٢% بالمقارنة مع ارتفاع ومساهمة موجبة بنسبة ٠.5% و٠.٠4% على 

التوالي في العام السابق.

العربية  المملكة  في  والطاقة«  والوقود  »السكن  مجموعة  أسعار  ارتفعت  ذلك،  جانب  •  إلى 
السعودية بنسبة 7.3% مما أدى إلى رفع معدل التضخم بمقدار ١.9% مقابل ارتفاع ومساهمة 
بنسبة 3.4% و٠.9% على التوالي في العام ٢٠١5م، وارتفعت 3.٠% في مملكة البحرين مما أدى 
إلى رفع معدل التضخم بنسبة ٠.٦% مقابل ارتفاع ومساهمة بنسبة 4.٦% و٠.8% على التوالي 
في العام السابق، كما ارتفعت 4.٠% في دولة قطر مما أدى إلى رفع معدل التضخم بمقدار 
١.٢% مقابل ارتفاع ومساهمة بنسبة ٢.9% و٠.8% في العام ٢٠١5م، في حين ارتفعت ٦.8% في 
دولة الكويت مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم بمقدار ٢.٠% مقابل ارتفاع ومساهمة بنسبة 
٦.٠% و١.7% على التوالي في العام السابق. وقد جاء هذا الارتفاع، في جانب منه، تبعاً لقرار 
السلطات الوطنية في الدول الأعضاء القاضي برفع أسعار الكهرباء والمياه خلال العام ٢٠١٦م.
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•  كذلك ارتفعت أسعار عدد من مجموعات الإنفاق المختلفة خلال العام ٢٠١٦م، والتي أسهمت 
بدورها في زيادة حدة الارتفاع في المستوى العام للأسعار، أبرزها ارتفاع أسعار مجموعة »التبغ 
في   %٢ مقابل   %١7 بنسبة  السعودية  العربية  المملكة  من  كل  في  الكحولية«  والمشروبات 
لقرار  تبعاً  ٢٠١5م،  العام  في   %3.5 مقابل   %٢5.9 بنسبة  البحرين  مملكة  وفي  ٢٠١5م،  العام 
السلطات الوطنية القاضي بزيادة الضريبة الخاصة على هذه المبيعات. وقد أدى ذلك إلى رفع 
المملكة  ٠.١% في  بمقدار  العام ٢٠١٦م  التضخم خلال  المجموعة في معدل  مساهمة هذه 
العربية السعودية مقابل ٠.٠١% في العام ٢٠١5م. كما ارتفعت أسعار مجموعة »الصحة« في 
المملكة العربية السعودية بنسبة ٦.٢% مقابل ٢.7% في العام ٢٠١5م، وقد أدى ذلك إلى رفع 
العام السابق.  إلى ٠.١% مقابل ٠.٠٦% في  العام ٢٠١٦م  مساهمتها في معدل التضخم في 
وكذلك ارتفعت أسعار مجموعة »الثقافة والترفيه« في دولة قطر بنسبة 9.3% مقابل انخفاض 
بنسبة 4.5% في العام السابق، إلى جانب أسعار مجموعة »التعليم« بنسبة 5.8% مقابل ١3.3% 
في العام السابق. وقد ساهمت هذه البنود السابقة مجتمعة برفع معدل التضخم في دولة 
قطر خلال العام ٢٠١٦م بمقدار ١.٦% بالمقارنة مع مساهمة موجبة نحو ٠.7% في عام ٢٠١5م.

•  ومن جهة أخرى، تباطأت أسعار مجموعة »المواد الغذائية والمشروبات« والتي أسهمت بدورها 
في التخفيف من حدة الارتفاع في المستوى العام للأسعار خلال العام ٢٠١٦م، حيث انخفضت 
بمقدار  التضخم  معدل  في خفض  مما ساهم   %٠.٦ بنسبة  السعودية  العربية  المملكة  في 
٠.١% بالمقارنة مع ارتفاع ومساهمة بنسبة ١.٦% و ٠.4% على التوالي في العام السابق، كما 
انخفضت في دولة قطر بنسبة ١.9% مما ساهم في خفض معدل التضخم بمقدار ٠.3% مقابل 
ارتفاع طفيف ومساهمة بنسبة ٠.8% و٠.١% على التوالي في العام ٢٠١5م، بينما ارتفعت في 
دولة الكويت بنسبة ١.9% مما ساهم في رفع معدل التضخم بمقدار ٠.4% بالمقارنة مع ارتفاع 
ومساهمة بنسبة 3.4% و ٠.7% على التوالي في العام ٢٠١5م، كما ارتفعت في مملكة البحرين 
بنسبة ١.3% مما ساهم في رفع معدل التضخم بمقدار ٠.3% بالمقارنة مع ارتفاع ومساهمة 

بنسبة ٢.4% و ٠.٦% على التوالي في العام السابق.
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ألقى تراجع أسعار النفط العالمية خلال العام ٢٠١٦م بظلاله على المالية العامة للدول الأعضاء المالية العامة
حيث تمثل عوائد النفط مصدر الدخل الرئيسي للإيرادات العامة، وعلى الرغم من تحسن حصيلة 
الإيرادات غير النفطية في السنوات الأخيرة غير أنها لا تعوض عن تراجع العوائد النفطية حيث 
يبلغ متوسط مساهمتها في المالية العامة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١4م قرابة العُشر. وفي المقابل، 
تواجه الدول الأعضاء تحديات كبيرة فيما يتعلق بسياسة الإنفاق العام والترشيد من أجل تحقيق 
التنمية الاقتصادية المستدامة. تشير البيانات الأولية إلى أن الميزان الكلي للموازنة العامة في 
الدول الأعضاء سجل عجزاً مالياً مقداره ١١7.٠ مليار دولار أو ما يعادل نسبته ١٢.4% من الناتج 
المحلي الإجمالي خلال العام ٢٠١٦م، وذلك وفقاً للتطورات المالية في جانبي الإيرادات العامة 

والنفقات العامة خلال العام ٢٠١٦م على النحو التالي:

فيما يتعلق بالشق الأول للموازنة العامة، سجلت الإيرادات العامة انخفاضاً بنسبة 8.4% مقارنة 
مع العام السابق لتبلغ ما قيمته ٢4٢.9 مليار دولار، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع إيرادات 
النفط والغاز بمقدار 3٦.٠ مليار دولار لتبلغ ما قيمته ١74.٢ مليار دولار مقابل ارتفاع الإيرادات 
غير النفطية بمقدار ١3.7 مليار دولار لتبلغ ما قيمته ٦8.8 مليار دولار. ويلاحظ انخفاض نسبة 
فيما  ٢٠١٦م،  العام  في   %7١.7 إلى  العامة  الإيرادات  إجمالي  في  النفطية  الإيرادات  مساهمة 
إلى ٢8.3% لنفس  العامة  النفطية في إجمالي الإيرادات  ارتفعت نسبة مساهمة الإيرادات غير 

الفترة.

مقارنة   %5.9 بنسبة  العامة  النفقات  انخفضت  العامة،  للموازنة  الآخر  بالشق  يتعلق  فيما  أما 
مع العام السابق لتبلغ ما قيمته 359.9 مليار دولار، ويعود ذلك إلى انخفاض كل من النفقات 
الرأسمالية  النفقات  وارتفاع  لتبلغ ما قيمته ٢٦١.8 مليار دولار  الجارية بمقدار ٢8.8 مليار دولار 
مساهمة  نسبة  انخفاض  ويلاحظ  دولار.  مليار   98.٢ قيمته  ما  لتبلغ  دولار  مليار   ٦.١ بمقدار 
ارتفعت نسبة  العام ٢٠١٦م، فيما  إلى 7٢.7% في  العامة  النفقات  الجارية في إجمالي  النفقات 
جاء  وقد  الفترة.  لنفس   %٢7.3 إلى  العامة  النفقات  إجمالي  في  الرأسمالية  النفقات  مساهمة 
الانخفاض في النفقات الجارية خلال العام ٢٠١٦م محصلة لانخفاض معظم البنود المكونة لهذه 
النفقات، حيث انخفضت نفقات المشتريات من السلع والخدمات بمقدار ١5.9 مليار دولار لتبلغ 
57.٦ مليار دولار، بالإضافة لانخفاض المصروفات الجارية الأخرى، بما فيها نفقات التحويلات 
والمدعومات، بمقدار ١٠.٦ مليار دولار لتبلغ 5٠.١ مليار دولار من جهة، فيما قابله ارتفاع نفقات 
الأجور والمرتبات في الحكومة المركزية بمقدار ١.٠ مليار دولار لتبلغ ١49.١ مليار دولار، وارتفاع 
مدفوعات الفوائد بمقدار ٢.٠ مليار دولار لتصل إلى 4.٦ مليار دولار تزامناً مع ارتفاع الدين العام 

من جهة أخرى.

وتبعا لذلك، انعكست التطورات السابقة في جانبي الإيرادات والنفقات العامة خلال العام ٢٠١٦م 
على الموازنة العامة لتسجل عجزاً أولياً بعد استبعاد مدفوعات الفوائد على الدين العام ما مقداره 
١١٢.4 مليار دولار أو ما يعادل ١١.9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما سجلت الموازنة العامة 
عجزاً مالياً مقداره ١١7.٠ مليار دولار أو ما يعادل نسبته ١٢.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 

العام ٢٠١٦م.
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وبالنسبة لتطورات المالية العامة على مستوى الدول الأعضاء خلال العام ٢٠١٦م، فقد تشابه وضع 
الميزان الكلي للموازنة العامة في الحكومات المركزية خلال العام ٢٠١٦م مقارنة مع العام السابق 
المالية  الرئيسية في  المكونات  لتشابه  نتيجة  الأعضاء  الدول  بين  متقارب  العام  الاتجاه  بقاء  مع 

العامة، وذلك على النحو الآتي:

مملكة البحرين، أظهر الميزان الكلي للموازنة العامة في مملكة البحرين عجزاً مالياً مقداره 4.3 مليار 
دولار في العام ٢٠١٦م، ويمثل ما نسبته ١3.٦% من الناتج المحلي الإجمالي. وعند استثناء مدفوعات 
الفوائد، تسجل الموازنة عجزاً أولياً مقداره 3.3 مليار دولار أو ما نسبته ١٠.4% من الناتج المحلي. 
ويعود ذلك إلى انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 7.١% لتبلغ 5.٠ مليار دولار وانخفاض النفقات 
العامة بنسبة ٠.8% لتبلغ 9.4 مليار دولار. وجاء انخفاض الإيرادات العامة نتيجة لتراجع إيرادات النفط 
والغاز بمقدار ٠.4 مليار دولار لتبلغ 3.8 مليار دولار مقابل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بمقدار 9.3٦ 
مليون دولار لتبلغ ١.٢ مليار دولار. ويلاحظ انخفاض نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في إجمالي 
الإيرادات العامة إلى 75.7% في العام ٢٠١٦م. أما بالنسبة لانخفاض النفقات العامة فقد جاء نتيجة 
لارتفاع النفقات الجارية بمقدار ١5.٦ مليون دولار لتبلغ 8.3 مليار دولار مقابل انخفاض النفقات 
الرأسمالية بمقدار 87.٢ مليون دولار لتبلغ ١.١ مليار دولار. ويلاحظ ارتفاع نسبة مساهمة النفقات 
الجارية في إجمالي النفقات العامة إلى 88.4% في العام ٢٠١٦م. كما قد تركز الارتفاع في النفقات 
الجارية في جانب مدفوعات الفوائد مقابل انخفاض بقية البنود الأخرى المكونة لها، حيث ارتفعت 
مدفوعات الفوائد بمقدار ٠.3 مليار دولار لتصل إلى ١.٠ مليار دولار تزامناً مع ارتفاع الدين العام، 
وقابله انخفاض نفقات الأجور والمرتبات في الحكومة المركزية بمقدار ١.١ مليون دولار لتبلغ 3.8 
مليار دولار، وانخفاض نفقات المشتريات من السلع والخدمات بمقدار 3٢.٠ مليون دولار لتبلغ ١.٢ 
مليار دولار، وانخفاض  المصروفات الجارية الأخرى، بما فيها نفقات التحويلات والإعانات، بمقدار 

٠.3 مليار دولار لتبلغ ٢.3 مليار دولار. 

السعودية  العربية  المملكة  العامة في  للموازنة  الكلي  الميزان  أظهر  السعودية،  العربية  المملكة 
عجزاً مالياً مقداره 83.7 مليار دولار في العام ٢٠١٦م، وليمثل ما نسبته ١3.٠% من الناتج المحلي 
الإجمالي. وعند استثناء مدفوعات الفوائد، تسجل الموازنة عجزاً أولياً مقداره 8١.9 مليار دولار أو 
ما نسبته ١٢.7% من الناتج المحلي. ويعود ذلك إلى انخفاض الإيرادات العامة بنسبة ١٠.5% لتبلغ 
١4٦.9 مليار دولار وانخفاض النفقات العامة بنسبة ١١.٦% لتبلغ ٢3٠.7 مليار دولار. وجاء انخفاض 
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الإيرادات العامة نتيجة لتراجع إيرادات النفط والغاز بمقدار ٢7.٦ مليار دولار لتبلغ 9١.5 مليار دولار المالية العامة
وزيادة الإيرادات غير النفطية بمقدار ١٠.3 مليار دولار لتبلغ 55.5 مليار دولار. ويلاحظ انخفاض نسبة 
مساهمة الإيرادات النفطية في إجمالي الإيرادات العامة إلى ٦٢.3% في العام ٢٠١٦م. أما بالنسبة 
مليار   ٢٢.٠ بمقدار  الجارية  النفقات  من  كل  لانخفاض  نتيجة  جاء  فقد  العامة  النفقات  لانخفاض 
دولار لتبلغ ١٦8.5 مليار دولار وانخفاض النفقات الرأسمالية بمقدار 8.٢ مليار دولار لتبلغ ٦٢.١ مليار 
دولار. ويلاحظ ارتفاع نسبة مساهمة النفقات الجارية في إجمالي النفقات العامة إلى 73.١% في 
نفس العام. كما قد جاء الانخفاض في النفقات الجارية محصلة لانخفاض معظم البنود المكونة 
المركزية بمقدار ٦.9 مليار دولار لتبلغ  لها، حيث انخفضت نفقات الأجور والمرتبات في الحكومة 
١٠9.١ مليار دولار، وانخفاض نفقات المشتريات من السلع والخدمات بمقدار ١١.7 مليار دولار لتبلغ 
44.8 مليار دولار، فيما قابله ارتفاع مدفوعات الفوائد بمقدار ١.3 مليار دولار لتصل إلى ١.9 مليار 
دولار تزامناً مع ارتفاع الدين العام، بالإضافة لارتفاع المصروفات الجارية الأخرى، بما فيها نفقات 

التحويلات والإعانات، بمقدار ١.١ مليار دولار لتبلغ ١٢.8 مليار دولار.

دولة الكويت، أظهر الميزان الكلي للموازنة العامة في دولة الكويت عجزاً  مالياً مقداره ١5.٢ مليار 
دولار في العام ٢٠١٦م، ويمثل ما نسبته ١3.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعود ذلك إلى ارتفاع 
لتبلغ   %٢.5 بنسبة  العامة  النفقات  وارتفاع  دولار  مليار   4٦.7 لتبلغ   %3.4 بنسبة  العامة  الإيرادات 
إيرادات النفط والغاز بمقدار ٢.4 مليار  ارتفاع الإيرادات العامة نتيجة لزيادة  ٦١.9 مليار دولار. وجاء 
دولار لتبلغ 4٢.4 مليار دولار وانخفاض الإيرادات غير النفطية بمقدار ٠.9 مليار دولار لتبلغ 4.3 مليار 
دولار. ويلاحظ ارتفاع نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في إجمالي الإيرادات العامة إلى 9٠.8%. أما 
بالنسبة لارتفاع النفقات العامة فقد جاء نتيجة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار ٠.8 مليار دولار 
مليار دولار.   9.3 لتبلغ  مليار دولار   ٢.3 بمقدار  الرأسمالية  النفقات  وارتفاع  مليار دولار   5٢.٦ لتبلغ 
ويلاحظ انخفاض نسبة مساهمة النفقات الجارية في إجمالي النفقات العامة إلى 85.٠%. كما قد 
جاء الانخفاض في النفقات الجارية محصلة لانخفاض معظم البنود المكونة لها، حيث انخفضت 
لتبلغ  التحويلات والإعانات، بمقدار ٦.9 مليار دولار  بما فيها نفقات  الجارية الأخرى،  المصروفات 
٢١.٢ مليار دولار، فيما قابله ارتفاع نفقات الأجور والمرتبات في الحكومة المركزية بمقدار ٢.5 مليار 
دولار لتبلغ ٢٠.5 مليار دولار، بالإضافة لارتفاع نفقات المشتريات من السلع والخدمات بمقدار 3.3 

مليار دولار لتبلغ ١٠.٦ مليار دولار.

دولة قطر، أظهر الميزان الكلي للموازنة العامة في دولة قطر عجزاً مالياً مقداره ١3.7 مليار دولار 
في العام ٢٠١٦م، ويمثل ما نسبته 9.٠% من الناتج المحلي الإجمالي. وعند استثناء بند مدفوعات 
أوليا ًمقداره ١١.٠ مليار دولار أو ما نسبته 7.8% من الناتج المحلي.  الفوائد، تسجل الموازنة عجزا ً
النفقات  وارتفاع  دولار  مليار   44.3 لتبلغ   %١٢.٢ بنسبة  العامة  الإيرادات  انخفاض  إلى  ذلك  ويعود 
إيرادات  لتراجع  نتيجة  العامة  انخفاض الإيرادات  لتبلغ 58.٠ مليار دولار. وجاء  العامة بنسبة ١١.٦% 
النفط والغاز بمقدار ١٠.4 مليار دولار لتبلغ 3٦.5 مليار دولار وارتفاع الإيرادات غير النفطية بمقدار ٢.4 
مليار دولار لتبلغ 7.8 مليار دولار. ويلاحظ انخفاض نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في إجمالي 
النفقات  نتيجة لارتفاع  العامة فقد جاء  النفقات  بالنسبة لارتفاع  أما  إلى 4.%8٢.  العامة  الإيرادات 
الرأسمالية بمقدار ١٢.١ مليار دولار لتبلغ ٢5.7 مليار دولار مقابل انخفاض النفقات الجارية بمقدار 
٦.٠ مليار دولار لتبلغ 3٢.3 مليار دولار. ويلاحظ انخفاض نسبة مساهمة النفقات الجارية في إجمالي 
النفقات العامة إلى 55.7%. كما قد جاء الانخفاض في النفقات الجارية محصلة لانخفاض معظم 
البنود المكونة لها، حيث انخفضت نفقات المشتريات من السلع والخدمات بمقدار 7.4 مليار دولار 
لتبلغ ١.١ مليار دولار، بالإضافة لانخفاض المصروفات الجارية الأخرى، بما فيها نفقات التحويلات 
والإعانات، بمقدار 4.5 مليار دولار لتبلغ ١3.8 مليار دولار، فيما قابله ارتفاع نفقات الأجور والمرتبات 
الفوائد  مدفوعات  وارتفاع  دولار،  مليار   ١5.7 لتبلغ  دولار  مليار   5.5 بمقدار  المركزية  الحكومة  في 

بمقدار ٠.4 مليار دولار لتصل إلى ١.7 مليار دولار تزامناً مع ارتفاع الدين العام.
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 تمويل العجز المالي
والدين العام

في ظل انخفاض الإيرادات العامة بوتيرة تفوق انخفاض الإنفاق العام والارتفاع الحاد في العجز 
المالي، فقد عمدت الحكومات المركزية في الدول الأعضاء إلى تمويل العجز وفق برامج وخطط 
مالية متعددة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، وذلك من خلال الاقتراض المحلي والخارجي 
المحلية في  السيولة  يؤثر على  وبما لا  والأجنبية  المحلية  الاحتياطيات  السحب من  جانب  إلى 

القطاع المصرفي من أجل ضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص.

وعليه، ارتفع إجمالي الدين العام للدول الأعضاء بنسبة ٦١.4% ليصل إلى ٢٢3.8 مليار دولار أو 
الداخلي  العام بشقيه  الدين  الناتج المحلي الإجمالي. ويعود ذلك لارتفاع  ما نسبته ٢3.8% من 
والخارجي على حد سواء، حيث سجل الرصيد القائم للدين العام الداخلي ارتفاعاً بنسبة 4٠.7% ليبلغ 
١44.9 مليار دولار ويمثل نسبة ١5.4 من الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠١٦م، فيما سجل الرصيد 
القائم للدين العام الخارجي ارتفاعاً بنسبة ١٢١.٦% ليبلغ 78.9 مليار دولار ومثل ذلك نسبة %8.4 
من الناتج المحلي الإجمالي لنفس الفترة. وبالنظر إلى تطورات الدين العام خلال العام ٢٠١٦م 
وفقاً لمكوناته، يلاحظ انخفاض نسبة الدين العام الداخلي ليمثل ٦4.7% من إجمالي الدين العام، 

وقابله ارتفاع نسبة الدين العام الخارجي ليمثل بذلك 35.3% من إجمالي الدين العام.

وأما ما طرأ من تغيرات للدين العام على مستوى الدول الأعضاء خلال العام ٢٠١٦م، فقد أظهرت 
ارتفاعاً في إجمالي رصيد الدين العام القائم في جميع الدول  البيانات الأولية للمديونية العامة 
الأعضاء مع تركز الدين العام في الشق الداخلي وذلك نتيجة لاتجاه السياسة المالية نحو الاقتراض 
المملكة  في  العام  الدين  سجل  العامة.  للموازنة  التمويلية  الاحتياجات  تلبية  أجل  من  الداخلي 
العربية السعودية ارتفاعاً بمقدار 4٦.5 مليار دولار ليبلغ 84.4 مليار دولار أو ما يعادل ١3.٢% من 
الناتج المحلي لعام ٢٠١٦م، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الدين العام الداخلي بمقدار ١9.٠ مليار دولار 
ليبلغ 5٦.9 مليار دولار وارتفاع الدين العام الخارجي بمقدار ٢7.5 مليار دولار بعد عدم وجود رصيد 
قائم للدين العام الخارجي. وتوزعت الأهمية النسبية في العام ٢٠١٦م بين كل من الشق الداخلي 
والخارجي للدين العام بالنسب التالية ٦7.4% و3٢.٦% على التوالي. كما سجل إجمالي الدين العام 
في مملكة البحرين ارتفاعاً بمقدار 4.3 مليار دولار ليبلغ ٢3.٦ مليار دولار أو ما يعادل 74.٠% من 
الناتج المحلي لعام ٢٠١٦م، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الدين العام الداخلي بمقدار ١.3 مليار دولار ليبلغ 
١٢.4 مليار دولار بالإضافة إلى ارتفاع الدين العام الخارجي بمقدار 3.٠ مليار دولار ليبلغ ١١.٢ مليار 
دولار. كما انخفضت نسبة الدين العام الداخلي إلى 5٢.5% من إجمالي الدين العام، فيما ارتفعت 
نسبة الدين العام الخارجي الى 47.5% من إجمالي الدين العام. كذلك سجل إجمالي الدين العام في 
دولة الكويت ارتفاعاً بمقدار ٦.5 مليار دولار ليبلغ ١9.٠ مليار دولار أو ما نسبته ١7.١% من الناتج 
المحلي لعام ٢٠١٦م، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الدين العام الداخلي بمقدار 5.4 مليار دولار ليبلغ 7.١٠ 
مليار دولار وارتفاع الدين العام الخارجي بمقدار ١.٠ مليار دولار ليبلغ 8.3 مليار دولار. كما ارتفعت 
نسبة الدين العام الداخلي إلى 5٦.3% من إجمالي الدين العام، فيما انخفضت نسبة الدين العام 
الخارجي الى 43.7% من إجمالي الدين العام. هذا وفي حين سجل إجمالي الدين العام في دولة قطر 
ارتفاعاً بمقدار ٢7.9 مليار دولار ليبلغ 9٦.9 مليار دولار أو ما نسبته ٦3.5% من الناتج المحلي لعام 
٢٠١٦م، ويعود ذلك إلى ارتفاع الدين العام الداخلي بمقدار ١٦.١ مليار دولار ليبلغ ٦5.٠ مليار دولار 
وارتفاع الدين العام الخارجي بمقدار ١١.8 مليار دولار ليبلغ 3١.9 مليار دولار. كما انخفضت نسبة 
الدين العام الداخلي إلى ٦7.١% من إجمالي الدين العام، فيما ارتفعت نسبة الدين العام الخارجي 

الى 3٢.9% من إجمالي الدين العام.

وفيما يتعلق بتمويل باقي العجز المالي من خلال السحب من الاحتياطيات الأجنبية والمحلية، 
البحرين،  مملكة  في  الاحتياطيات  من  دولار  مليون   ١85.٢ سحب  إلى  الأولية  البيانات  فتشير 
تم  كما  السعودية،  العربية  المملكة  الاحتياطيات في  دولار من  مليار   37.٢ ما مقداره  وسحب 
سحب ما مقداره 8.7 مليار دولار من الاحتياطيات في دولة الكويت. هذا وفي حين تم تمويل 

العجز المالي في دولة قطر بالكامل من خلال إصدار السندات وعقد القروض.
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  التقرير السنوي ٢٠١٦

 تمويل العجز المالي
والدين العام

أثر استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال العام ٢٠١٦م على الوضع الاقتصادي ميزان المدفوعات
السلعة  النفط  يمثل  حيث  خاص،  بشكل  الخارجي  القطاع  وعلى  عام  بشكل  الأعضاء  للدول 
الرئيسية في الصادرات، ولينعكس هذا بدوره على وضع ميزان المدفوعات وما صاحب ذلك من 
تغيرات في إجمالي الاحتياطيات النقد الأجنبي. وفيما يلي عرض ميسر للمكونات الرئيسية في 

ميزان المدفوعات وبعض المؤشرات الاقتصادية:

تشير التقديرات الأولية إلى أن المعاملات التجارية والمالية للدول الأعضاء مع العالم الخارجي 
خلال العام ٢٠١٦م قد أسفرت عن حدوث عجز في الميزان الكلي للمدفوعات بلغ نحو 79.٦ مليار 
دولار بانخفاض نسبته 37.3% منسوباً إلى العام السابق، ولتسجل نسبة العجز ما يعادل %8.5 
إجمالي  انخفاض  على  العجز  هذا  انعكس  وقد  ٢٠١٦م.  العام  في  الإجمالي  المحلي  الناتج  من 
الاحتياطيات الأجنبية للبنوك المركزية في الدول الأعضاء لتبلغ ما قيمته ٦٠٢.9 مليار دولار في 
نهاية العام ٢٠١٦م، وهو ما يكفي لتغطية ما يقارب من ثلاثة أضعاف قيمة إجمالي الواردات 
السلعية للدول الأعضاء في العام ٢٠١٦م. ويرجع هذا العجز في ميزان المدفوعات بدرجة أساسية 
إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري الناجم عن انخفاض قيمة الصادرات النفطية، في حين انخفض 
ميزان  عجز  في  الارتفاع  حدة  من  التخفيف  في  ساهم  مما  والمالي  الرأسمالي  الحساب  عجز 
المدفوعات. فقد سجل الحساب الجاري عجزا ًمقداره 53.8 مليار دولار في العام ٢٠١٦م، نتيجة 
لتسجيل عجز في بنود الخدمات والتحويلات الجارية وكذلك انخفاض فائض الميزان التجاري. أما 
الحساب الرأسمالي والمالي  فقد سجل عجزاً مقداره ٢٦.5 مليار دولار في العام ٢٠١٦م ، ويرجع 

ذلك إلى ارتفاع الدين الخارجي وزيادة التدفقات الاستثمارية إلى الداخل.

والخدمات  التجاري  بالتبادل  المتعلقة  المالية  المعاملات  الجاري  الحساب  يمثل  الجاري،  الحساب 
المقدمة في القطاع الخارجي من السياحة والنقل والدخل المتولد عن الاستثمارات العامة والخاصة 
إضافة إلى التحويلات الجارية من العاملين والمعونات الرسمية. فقد ارتفع عجز الحساب الجاري 
بنسبة 35.5% ليصل إلى 53.8 مليار دولار في العام ٢٠١٦م، ويعود العجز المسجل في الحساب الجاري 
يتجاوز ويفوق الانخفاض  النفط بما  تراجع أسعار  الصادرات بعد  الكبير في جانب  إلى الانخفاض 
النسبي في جانب الواردات، حيث انخفض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 4١.٠% ليبلغ 8.7١ 
مليار دولار في العام ٢٠١٦م. بينما تراجع عجز الميزان في باقي المكونات الأخرى مجتمعة، وهي 
بنود الخدمات والدخل والتحويلات الجارية، بنسبة ٢٢.٢% لتسجل صافي تدفق للخارج بمقدار ٦.١٢5 
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مليار دولار في العام ٢٠١٦م، ويعود انخفاض العجز في ميزان الخدمات والدخل والتحويلات الجارية ميزان المدفوعات
أساساً إلى انخفاض صافي المدفوعات مقابل خدمات السياحة والاتصالات والنقل بنسبة 3.١٦% 
لتصل إلى 89.4 مليار دولار، كما انخفضت التحويلات الخارجية بمقدار ١١.3 مليار دولار أي ما يعادل 
١4.3% لتبلغ ٦8.٠ مليار دولار، في حين ارتفع ميزان الدخل بنسبة ٢9.١% لتبلغ 3١.8 مليار دولار وذلك 
نتيجة لتراجع الأرباح المحولة إلى الخارج من قبل الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز 

وقابله زيادة العوائد المتحصلة على الأصول الأجنبية في الخارج.

يمثل  وهو  المدفوعات  لميزان  الثاني  المكون  الحساب  هذا  يعتبر  والمالي،  الرأسمالي  الحساب 
حركة  إلى  بالإضافة  المسددة،  وأقساطها  الخارجية  كالقروض  والخاصة  الرسمية  التدفقات 
مليار   ٢٦.5 ليسجل   %5١.٢ بنسبة  الحساب  عجز هذا  انخفض  وقد  والخاصة.  العامة  الاستثمارات 
دولار تدفقاً صافياً إلى الخارج خلال العام ٢٠١٦م، ويعود تراجع العجز إلى ارتفاع القروض الخارجية 
والاستثمارات في الداخل. كما تشير البيانات إلى أن صافي قيمة التدفقات المالية غير المدرجة 
في أي من بنود ميزان المدفوعات، بند السهو والخطأ، يقدر بنحو 73٢.٠ مليون دولار ويمثل تدفقاً 

صافياً إلى الداخل خلال سنة التقرير.

وبمقارنة الدول الأعضاء، فقد تشابه وضع ميزان المدفوعات ومكوناته الأساسية في العام ٢٠١٦م 
مقارنة مع العام السابق نظراً لاستمرار تراجع أسعار النفط مع بقاء الأداء متقارب بين الدول الأعضاء 
نتيجة لتشابه التركيب السلعي للصادرات فيما بينها بشكل خاص والوضع الاقتصادي بشكل عام، 

وذلك على النحو الآتي:

دولة الكويت، سجلت دولة الكويت فائضاً في الميزان الكلي للمدفوعات خلال العام ٢٠١٦م بلغ نحو 
3.٢ مليار دولار ونسبته ٢.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز بمقدار ٢.9 مليار دولار )٢.٦% من 
الناتج المحلي( في العام السابق. وقد انعكس هذا الفائض على ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية 
لتبلغ ٢8.8 مليار دولار في نهاية العام ٢٠١٦م، وهو ما يربو عن قيمة إجمالي الواردات السلعية لنفس 
الرأسمالي والمالي  الحساب  إلى تسجيل فائض في  المدفوعات  الفائض في ميزان  الفترة. ويرجع 
يفوق العجز المسجل في الحساب الجاري، حيث سجل الحساب الجاري عجزاً بلغت قيمته 5.٠ مليار 
دولار خلال العام ٢٠١٦م مقابل فائض بلغت قيمته نحو 4.٠ مليار دولار في العام السابق، وذلك 
نتيجة لتراجع فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة ٢7.9% ليبلغ ٢٠.١ مليار دولار إضافة إلى ارتفاع 
عجز ميزان الخدمات والدخل والتحويلات بنسبة 5.١% ليصل إلى ٢5.١ مليار دولار. ومن جهة أخرى، 
سجل الحساب المالي والرأسمالي فائضاً بلغت قيمته ٦.3 مليار دولار خلال العام ٢٠١٦م مقابل عجز 
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  التقرير السنوي ٢٠١٦

ارتفاع التدفقات الرأسمالية ميزان المدفوعات بلغت قيمته نحو ١١.١ مليار دولار في العام السابق. ويعود ذلك إلى 
إلى الداخل في ظل ارتفاع صافي الاقتراض الخارجي. كما سجلت قيمة صافي التدفقات المالية غير 
المصنفة تحت بنود ميزان المدفوعات، بند السهو والخطأ، تدفقاً إلى الداخل بمقدار ١.9 مليار دولار.

دولة قطر، سجلت دولة قطر أدنى عجز في الميزان الكلي للمدفوعات خلال العام ٢٠١٦م نحو ١.١ 
الناتج المحلي الإجمالي، ليمثل انخفاضاً بنسبة 8٠.4% منسوبا ً إلى  مليار دولار ونسبته ٠.7% من 
العام السابق. وقد انعكس هذا العجز على انخفاض إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لتبلغ 3٦.٠ مليار 
الواردات  إجمالي  )١5٠%( من قيمة  نحو مرة ونصف  يعادل  ما  العام ٢٠١٦م، وهو  نهاية  دولار في 
السلعية لنفس الفترة. ويرجع العجز في ميزان المدفوعات إلى تسجيل عجز في الحساب الجاري يفوق 
مليار   ٦.٢ نحو  الجاري  الحساب  عجز  بلغ  حيث  والمالي،  الرأسمالي  الحساب  في  المسجل  الفائض 
دولار مقابل فائض بمقدار ١3.8 مليار دولار في العام السابق، وذلك نتيجة لتراجع فائض الميزان 
التجاري السلعي بنسبة ٦3.١% ليبلغ ١8.٠ مليار دولار إضافة إلى تراجع عجز ميزان الخدمات والدخل 
والتحويلات بنسبة 3٠.9% ليصل إلى ٢4.٢ مليار دولار. ومن جهة أخرى، بلغ فائض الحساب المالي 
والرأسمالي نحو ٦.3 مليار دولار في العام ٢٠١٦م مقابل عجز بنحو ١9.7 مليار دولار في العام السابق. 
ويعود ذلك إلى ارتفاع التدفقات الرأسمالية إلى الداخل في ظل ارتفاع صافي الاقتراض الخارجي. 
كما سجلت قيمة صافي التدفقات المالية غير المصنفة تحت بنود ميزان المدفوعات، بند السهو 

والخطأ، تدفقاً إلى الخارج بمقدار ١.١ مليار دولار.

المملكة العربية السعودية، سجلت المملكة العربية السعودية عجزاً في الميزان الكلي للمدفوعات 
وليمثل  الإجمالي،  المحلي  الناتج  ١٢.5% من  ونسبته  دولار  مليار   8٠.٦ نحو  بلغ  ٢٠١٦م  العام  خلال 
إجمالي  انخفاض  على  العجز  هذا  انعكس  وقد  السابق.  العام  إلى  منسوباً   %3٠.5 بنسبة  انخفاضاً 
الاحتياطيات الأجنبية لتبلغ 535.8 مليار دولار في نهاية العام ٢٠١٦م، وهو ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف 
ونصف )359%( من قيمة إجمالي الواردات السلعية لنفس الفترة. ويرجع العجز في ميزان المدفوعات 
إلى تسجيل عجز في كل من ميزان الحساب الجاري والحساب الرأسمالي والمالي، حيث انخفض عجز 
الحساب الجاري ليصل إلى 4١.١ مليار دولار أو ما يعادل انخفاض نسبته ٢7.5% منسوباً  إلى العام 
السابق، وذلك نتيجة لتراجع فائض ميزان التجاري السلعي بنسبة ٢٢.١% ليبلغ 34.5 مليار دولار إضافة 
إلى تراجع عجز ميزان الخدمات والدخل والتحويلات بنسبة ٢5.١% ليصل إلى 75.٦ مليار دولار. ومن 
جهة أخرى، انخفض عجز الحساب المالي والرأسمالي ليبلغ 39.5 مليار دولار خلال العام ٢٠١٦م أي ما 
يعادل انخفاض نسبته ١٠.٠% منسوباً إلى العام السابق. كما سجلت قيمة صافي التدفقات المالية 
غير المصنفة تحت بنود ميزان المدفوعات، بند السهو والخطأ، تدفقاً إلى الخارج بمقدار ١٢.7 مليون 

دولار.

٢٠١٦م  العام  خلال  للمدفوعات  الكلي  الميزان  في   ً عجزا  البحرين  مملكة  سجلت  البحرين،  مملكة 
بلغ نحو ١.١ مليار دولار ونسبته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وليمثل انخفاضاً نسبته %58.5 
منسوباً إلى العام السابق. وقد انعكس هذا العجز على انخفاض إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لتبلغ 
٢.3 مليار دولار في نهاية العام ٢٠١٦م، وهو ما يعادل نحو سدس )١٦.7%( قيمة إجمالي الواردات 
السلعية لنفس الفترة. ويرجع العجز في ميزان المدفوعات إلى تسجيل عجز في الحساب الجاري يفوق 
الفائض المسجل في الحساب الرأسمالي والمالي، حيث ارتفع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 5.١ 
إلى العام السابق، وذلك نتيجة لتسجيل عجز  مليار دولار أو ما يعادل ارتفاع نسبته 98.5% منسوبا ً
في ميزان التجاري السلعي بمقدار 8٠4.٠ مليون دولار مقابل فائض بمقدار 83١.٠ مليون دولار في 
العام السابق، إضافة إلى تراجع عجز ميزان الخدمات والدخل والتحويلات بنسبة 5٦.5% ليصل إلى 
٦89.٠ مليون دولار. ومن جهة أخرى، تحول العجز إلى فائض في الحساب المالي والرأسمالي ليبلغ 
447.٠ مليون دولار في العام ٢٠١٦م مقابل عجز بمقدار ١.7 مليار في العام السابق. كما سجلت قيمة 
صافي التدفقات المالية غير المصنفة تحت بنود ميزان المدفوعات، السهو والخطأ، تدفقاً إلى الخارج 

بمقدار 57.٠ مليون دولار.
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استمرت سياسة سعر الصرف الثابت في الدول الأعضاء باتخاذ الدولار الأمريكي مثبتاً مشتركاً تحركات أسعار الصرف
تحديد سعر صرفه على سلة خاصة من  يرتكز  الكويتي حيث  الدينار  باستثناء  الوطنية  للعملات 
الأمريكي في  الدولار  الوطنية مقابل  للعملات  الرسمي  الصرف  الأجنبية، وبلغ سعر  العملات 
البحريني،  دينار  و37٦.٠  سعودي،  ريـال  و3.75  قطري،  ريـال   3.٦4 يلي:  كما  ٢٠١٦م  العام  نهاية 
و٠.3٠٦٢ دينار كويتي. أما بالنسبة للدينار الكويتي فقد شهد انخفاضاً طفيفاً بنسبة ٠.9% مقابل 
التذبذب  مدى  وكان  السابق  العام  نهاية  مع  مقارنة  ٢٠١٦م  العام  نهاية  في  الأمريكي  الدولار 

محصوراً بين ٠.٢983 و٠.3٠٦٢ دينار كويتي.

وفيما يتعلق بأسعار صرف العملات الوطنية في أسواق النقد العالمية، يتضح من الرسم البياني 
النقد  )١٠( تحقيق استقرار وثبات لقيمة العملات الوطنية مقابل الدولار الأمريكي في أسواق 
الأجنبية على مدار العام ٢٠١٦م وذلك بناءً على بيانات أسعار الصرف في أسواق النقد الفورية 

بمدينة نيويورك.

وأما بالنسبة لحركة أسعار الصرف الأجنبية في العام ٢٠١٦م، فقد شهد سعر صرف الدولار الأمريكي 
ارتفاعاً نسبياً مقابل أغلب العملات العالمية في أسواق الصرف العالمية مدعوماً بمجموعة إيجابية 
البطالة  النمو الاقتصادي وتباطؤ معدلات  البيانات الاقتصادية والتي عكست تسارع وتيرة  من 
والتضخم على خلاف ضعف البيانات الصادرة من خارج الولايات المتحدة، فضلًا عن دوره كملاذ 

آمن في أسواق الصرف الأجنبي أثناء فترة الركود الاقتصادي.

سجل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 
١١.3% ليبلغ ١.35٦ دولار أمريكي خلال العام ٢٠١٦م مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس تأثر 
سعر صرف الجنيه الإسترليني بتداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستمرار البيانات 
الاقتصادية السلبية والتي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي. أما بالنسبة للعملة الأوروبية 
الموحدة )اليورو(، فقد شهد متوسط سعر صرف اليورو استقراراً نسبياً مقابل الدولار الأمريكي 
، بعد أن سجل تراجعاً حاداً خلال الفترة السابقة، حيث بلغ ١.١٠7 دولار أمريكي بانخفاض نسبته 
٠.٢% مقارنة مع العام السابق. وفي المقابل، سجل متوسط سعر صرف الين الياباني مقابل 
الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة ١١.7% ليصل إلى ١٠8.٦93 ، وهو ما يعكس تأثر الين 
الياباني بسياسية الفائدة السلبية للبنك المركزي الياباني بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الين 

الياباني لأغراض التحوط وإدارة المخاطر في أسواق النقد والصرف العالمية.
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  التقرير السنوي ٢٠١٦

تحركات أسعار الصرف

وبالنسبة لأسعار الصرف الفعلية، مرجحةً بالتوزيع الجغرافي للواردات، فقد ارتفع مؤشر أسعار 
نتيجة  الكويتي  الدينار  باستثناء  ٢٠١٦م  العام  خلال  الوطنية  العملات  لجميع  الفعلية  الصرف 
لارتفاع الدولار الأمريكي عملة المثبت المشترك، حيث ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريـال 
البحريني بنسبة ٢.١%، في حين  السعودي بنسبة ٢.5%، والريـال القطري بنسبة ١.8%، والدينار 

سجل الدينار الكويتي تراجعاً طفيفاً في أسعار الصرف الفعلية للواردات بنسبة 4.١%.
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 القطاع النقدي
والتطورات النقدية

فيما يتعلق بتطورات السيولـة المحليــة ومكوناتـها في الاتحاد النقدي الخليجي خلال العام ٢٠١٦م، 
شهد عرض النقد بمفهومه الواسع )ن3( ارتفاعاً طفيفاً بنسبة ٠.١% أي ما يعادل ٠.8 مليار دولار 
العام ٢٠١5م بنحو 7٦١.8 مليار  المسجل في نهاية  ليبلغ 7٦٢.٢ مليار دولار، مقارنة مع مستواه 
دولار. وقد جاء الارتفاع المسجل في السيولة المحلية، العرض النقدي )ن3(، خلال سنة التقرير 
نتيجة لتغير المكونات وذلك تبعاً للعوامل المؤثرة عليها، حيث تراجع صافي الأصول الأجنبية من 

جهة وقابله ارتفاع صافي الأصول المحلية للجهاز المصرفي من جهة أخرى.

أما فيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي خلال العام ٢٠١٦م، فقد سجل انخفاضا 
الأصول  لتراجع صافي  الانخفاض كمحصلة  ويعود  دولار،  مليار   ٦٠7.3 إلى  ليصل   %١7.5 ًبنسبة 
للعجز  نتيجة  وذلك  دولار  مليار   59٠.٦ ليبلغ  دولار  مليار   85.3 بمقدار  المركزية  للبنوك  الأجنبية 
للبنوك  الأجنبية  الأصول  وتراجع صافي  الفترة،  لنفس  المدفوعات  ميزان  إجمالي  في  المسجل 

التجارية بمقدار 44.4 مليار دولار ليبلغ ١٦.7 مليار دولار.

وأما فيما يتعلق بصافي الأصول المحلية للجهاز المصرفي، فقد سجل ارتفاعاً كبيراً بمقدار خمسة 
أضعاف ليصل إلى ١54.9 مليار دولار في العام ٢٠١٦م، ويعود ذلك الى ارتفاع تمويل عجز الموازنة 
العامة حيث ارتفع صافي المطلوبات على الحكومة المركزية بمقدار ١٢3.١ مليار دولار ليبلغ -١47.5 
مليار   ٦8٦.5 ليبلغ  مليار دولار   ١٦.8 بمقدار  الخاص  القطاع  المطلوبات على  وارتفاع  مليار دولار، 
دولار، بينما سجل صافي البنود الأخرى انخفاضاً بمقدار ١٢.5 مليار دولار ليبلغ -4٠١.٢ مليار دولار 

في العام ٢٠١٦م.

وبالنسبة لتطورات السيولة المحلية خلال العام ٢٠١٦م وفقاً لمكوناتها، شهد عرض النقد بمفهومه 
الضيق )ن١ ( ارتفاعاً طفيفاً بنسبة ٠.3% ليصل إلى 38١.١ مليار دولار، وقد جاء هذا الارتفاع محصلة 
لزيادة النقد المتداول خارج المصارف بمقدار ١.٢ مليـار ليبلغ 55.5 مليـار دولار وارتفاع الودائع تحت 
ارتفاعاً  )ن٢(  النقد  مليار دولار. كما شهد عرض   3٢5.٦ لتبلغ  55.٦ مليون دولار  بمقدار  الطلب  
بنسبة ٢.9% ليصل إلى ٦8٢.7 مليار دولار، وذلك نتيجة لارتفاع الودائع الزمنية والادخارية بمقدار 
١8.٢ مليار دولار لتبلغ 3٠١.٦ مليار دولار. وأما عرض النقد بمفهومه الواسع )ن3( فقد شهد تباطؤاً 
بالمقارنة مع النقد )ن٢( حيث ارتفع بنسبة ٠.١% ليصل إلى 7٦٢.٢ مليار دولار، وقد جاء هذا التباطؤ 

نتيجة لتراجع الودائع الأخرى شبه النقدية بمقدار ١9.١ مليار دولار لتبلغ 79.5 مليار دولار.
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  التقرير السنوي ٢٠١٦

 القطاع النقدي
والتطورات النقدية

وبمقارنة الدول الأعضاء، تباينت نسب نمو إجمالي السيولة المحلية كما يعكسها عرض النقود 
بمفهومه الواسع في الدول الأعضاء بالمقارنة مع العام السابق، وذلك على النحو الآتي:

المملكة العربية السعودية، سجل عرض النقود )ن3( في المملكة العربية السعودية نمواً قدره 
وذلك  ٢٠١٦م،  العام  في  دولار  مليار   47٦.٦ إلى  ٢٠١5م  العام  في  دولار  مليار   47٢.9 من   %٠.8
نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية بمقدار ١٠١.٦ مليار دولار مقابل ارتفاع صافي الأصول 
جانب  في  تركز  فقد  الأجنبية  الأصول  انخفاض صافي  أما  دولار.  مليار   ١٠5.3 بمقدار  المحلية 
الأصول الخارجية للبنك المركزي حيث تراجع بمقدار 8٠.3 مليار دولار ليبلغ 5٢8.٦ مليار دولار، فيما 
سجل صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية انخفاضاً بمقدار ٢١.3 مليار دولار ليبلغ 38.9 مليار 
دولار. وأما ارتفاع صافي الأصول المحلية فقد جاء محصلة لزيادة كل من صافي المطلوبات على 
القطاع العام بمقدار ١٠١.٢ مليار دولار ليبلغ -١85.9 مليار دولار، وارتفاع المطلوبات على القطاع 
الخاص بمقدار 8.9 مليار دولار ليبلغ 374.8 مليار دولار من جهة، بينما تراجع صافي البنود الأخرى 

بمقدار 4.8 مليار دولار ليبلغ -٢79.8 مليار دولار من جهة أخرى. 
 

مملكة البحرين، سجل عرض النقود )ن3( في مملكة البحرين ارتفاعاً بنسبة ١.١% من 3١.٦ مليار 
نتيجة لانخفاض صافي  العام ٢٠١٦م، وذلك  3٢.٠ مليار دولار في  إلى  العام ٢٠١5م  دولار في 
الأصول الأجنبية بمقدار ١.5 مليار دولار وارتفاع صافي الأصول المحلية بمقدار ١.8 مليار دولار. 
أما انخفاض صافي الأصول الأجنبية فقد توزع على كل من تراجع صافي الأصول الخارجية للبنك 
المركزي بمقدار ٢.3 مليار دولار ليبلغ ٢.٢ مليار دولار وارتفاع صافي المطلوبات الأجنبية للبنوك 
التجارية بمقدار ٠.٦ مليار دولار ليبلغ ١.٦ مليار دولار. أما ارتفاع صافي الأصول المحلية فقد جاء 
العام بمقدار ١.3 مليار دولار ليبلغ -١.٦ مليار  محصلة لارتفاع صافي المطلوبات على القطاع 
دولار وارتفاع المطلوبات على القطاع الخاص بمقدار ٠.3 مليار دولار ليبلغ ٢3.3 مليار دولار من 

جهة، بينما انخفضت صافي البنود الأخرى بمقدار ١.8 مليار دولار ليبلغ -٦.9 مليار دولار.

دولة الكويت، سجل عرض النقود )ن3( ارتفاعاً بنسبة ٢.٦% في دولة الكويت من ١١3.9 مليار دولار 
الأصول  لارتفاع صافي  نتيجة  وذلك  ٢٠١٦م،  العام  في  دولار  مليار   ١١٦.9 إلى  ٢٠١5م  العام  في 
الأجنبية بمقدار 4.٠ مليار دولار وانخفاض صافي الأصول المحلية بمقدار ١.٠ مليار دولار. وجاء 
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية محصلة لزيادة صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 8.٢ 
ارتفاعا  التجارية  للبنوك  الأجنبية  الأصول  فيما سجل صافي  دولار،  مليار   ٢8.4 ليبلغ  دولار  مليار 
جاء  فقد  المحلية  الأصول  انخفاض صافي  وأما  دولار.  مليار   ٢7.١ ليبلغ  دولار  مليار   ١.٢ ًبمقدار 
دولار  مليار   ١١8.9 ليبلغ  دولار  مليار   ١.9 بمقدار  الخاص  القطاع  على  المطلوبات  لزيادة  محصلة 
وارتفاع صافي المطلوبات على القطاع العام بمقدار ٢.7 مليار دولار ليبلغ -١4.3 مليار دولار من 
جهة، بينما تراجع صافي البنود الأخرى بمقدار 5.١ مليار دولار ليبلغ -43.٢ مليار دولار من جهة أخرى.

دولة قطر، سجل عرض النقود )ن3( في دولة قطر انخفاضاً نسبته 4.٦% من ١43.٢ مليار دولار 
في العام ٢٠١5م إلى ١3٦.7 مليار دولار في العام ٢٠١٦م، وذلك نتيجة لانخفاض صافي الأصول 
الأجنبية بمقدار ٢9.3 مليار دولار وارتفاع صافي الأصول المحلية بمقدار ٢٢.7 مليار دولار. أما 
انخفاض صافي الأصول الأجنبية فقد توزع على كل من تراجع صافي الأصول الخارجية للبنك 
المركزي بمقدار 5.5 مليار دولار ليبلغ 3١.4 مليار دولار وانخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك 
ارتفاع  وأما  47.7 مليار دولار.  بنحو  للمطلوبات  ليمثل صافي  ٢3.8 مليار دولار  بمقدار  التجارية 
صافي الأصول المحلية فقد جاء محصلة لزيادة كل من صافي المطلوبات على القطاع العام 
بمقدار ١7.9 مليار دولار ليبلغ 54.٢ مليار دولار والمطلوبات على القطاع الخاص بمقدار 5.7 مليار 
دولار ليبلغ ١7٠.١ مليار دولار من جهة، بينما انخفض صافي البنود الأخرى بمقدار ٠.8 مليار دولار 

ليبلغ -7١.4 مليار دولار من جهة أخرى.
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 القطاع النقدي
والتطورات النقدية

على  لمكوناتها  وفقاً  المحلية  السيولة  ومساهمة  تطور  حول  الأولية  بالبيانات  يتعلق  وفيما 
مستوى الدول الأعضاء خلال العام ٢٠١٦م، هي على النحو الآتي:

طفيفاً  ارتفاعاً  البحرين  مملكة  في  )ن١(  الضيق  بمفهومه  النقد  عرض  البحرين، سجل  مملكة 
بنسبة ٠.7% ليصل إلى 8.8 مليار دولار، وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لزيادة النقد المتداول خارج 
المصارف بمقدار ٢٦.9 مليون دولار ليبلغ ١.4 مليار دولار وارتفاع الودائع النقدية بمقدار 3.3٠ 
مليون دولار لتبلغ 7.4 مليار دولار. كما سجل عرض النقد )ن٢( ارتفاعاً بنسبة ١.٢% ليصل إلى 
٢7.٠ مليار دولار، وذلك نتيجة لارتفاع الودائع الزمنية والادخارية بمقدار ٠.3 مليار دولار لتبلغ ٢.١8 
مليار دولار. وكذلك سجل عرض النقد بمفهومه الواسع )ن3( ارتفاعاً بنسبة ١.١% ليصل إلى 3٢.٠ 
مليار دولار، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع الودائع الأخرى شبه النقدية بمقدار 4.3 مليون 

دولار لتبلغ 4.9 مليار دولار.

دولة قطر، ارتفع عرض النقد بمفهومه الضيق )ن١( في دولة قطر بنسبة ١.١% ليصل إلى 35.3 
مليار دولار، وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لزيادة النقد المتداول خارج المصارف بمقدار ٢5١.٢ 
مليون دولار ليبلغ 3.3 مليار دولار وارتفاع الودائع النقدية بمقدار ١4٠.٠ مليون دولار لتبلغ 3٢.٠ 
مليار دولار. كما سجل عرض النقد )ن٢( ارتفاعاً بنسبة ١.٠% ليصل إلى ١٠٢.5 مليار دولار، وذلك 
نتيجة لارتفاع الودائع الزمنية والادخارية بمقدار ٠.7 مليار دولار لتبلغ ٦7.3 مليار دولار. وأما عرض 
النقد بمفهومه الواسع )ن3( فقد سجل انخفاضاً بنسبة 4.٦% ليصل إلى ١3٦.7 مليار دولار، وقد 
جاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع الودائع الأخرى شبه النقدية بمقدار 7.٦ مليار دولار لتبلغ ٢.34 

مليار دولار. 

بنسبة ٢.9% ليصل  الكويت  )ن١( في دولة  الضيق  النقد بمفهومه  ارتفع عرض  الكويت،  دولة 
إلى 3١.8 مليار دولار، وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لزيادة النقد المتداول بمقدار ٠.4 مليار دولار 
ليبلغ 5.4 مليار دولار وزيادة الودائع النقدية بمقدار 455.٦ مليون دولار لتبلغ ٢٦.5 مليار دولار. 
كما سجل عرض النقد )ن٢( ارتفاعاً بنسبة ٢.٦% ليصل إلى ١١٦.9 مليار دولار، وذلك نتيجة لارتفاع 
الودائع الزمنية والادخارية بمقدار ٢.١ مليار دولار لتبلغ 85.٠ مليار دولار. وكذلك سجل عرض النقد 
بمفهومه الواسع )ن3( ارتفاعاً بنسبة ٢.5% ليصل إلى ١١٦.9 مليار دولار، وقد جاء هذا الارتفاع 
نتيجة لتراجع الودائع الأخرى شبه النقدية بمقدار ٠.١ مليار دولار لتبلغ ٢٠.٠ مليون دولار وهو ما 

أسهم بدوره في الخفض من حدة الارتفاع بالمقارنة مع عرض النقد )ن٢(.

العربية  المملكة  في  )ن١(  الضيق  بمفهومه  النقد  عرض  سجل  السعودية،  العربية  المملكة 
السعودية انخفاضاً طفيفاً بنسبة ٠.٠3% ليصل إلى 3٠5.٢ مليار دولار، وقد جاء هذا الانخفاض 
دولار  مليار   45.4 ليبلغ  دولار  مليار   ٠.5 بمقدار  المصارف  خارج  المتداول  النقد  لزيادة  محصلة 
وانخفـاض الودائـع النقدية بمقدار ٠.٦ مليار دولار لتبلغ ٢59.8 مليار دولار. وفي المقابل، سجل 
عرض النقد )ن٢( ارتفاعاً بنسبة 3.٦% ليصل إلى 43٦.3 مليار دولار، وذلك نتيجة لارتفاع الودائع 
النقد  وكذلك سجل عرض  دولار.  مليار   ١3١.١ لتبلغ  دولار  مليار   ١5.٢ بمقدار  والادخارية  الزمنية 
جاء هذا  وقد  دولار،  مليار   47٦.٦ إلى  ليصل   %٠.8 بنسبة  ارتفاعاً طفيفاً  )ن3(  الواسع  بمفهومه 
الارتفاع نتيجة لتراجع الودائع الأخرى شبه النقدية بمقدار ١١.4 مليار دولار لتبلغ 4٠.4 مليار دولار 

وهو ما أسهم بدوره في الخفض من حدة الارتفاع بالمقارنة مع عرض النقد )ن٢(.
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العام ٢٠١٦م، سجل  أما فيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك المركزية في الدول الأعضاء خلال 
وتركز  ٦4٠.7 مليار دولار،  ليبلغ   %١٠.9 ًبنسبة  انخفاضا  المركزية  للبنوك  المالي  المركز  مجموع 
الانخفاض في جانب الأصول في انخفاض صافي الأصول الخارجية إذ انخفضت بقيمة 85.3 
مليار دولار، في حين تركز الانخفاض في جانب الخصوم في ودائع الحكومة المركزية والمؤسسات 
العامة إذ انخفضت بقيمة 8١.3 مليار دولار، ويلاحظ أيضاً ارتفاع القاعدة النقدية بقيمة ١.8 مليار 

دولار لتصل إلى ١٢٠.7 مليار دولار.

البنوك المركزية في الدول الأعضاء تشابهاً ملحوظاً  وبمقارنة الدول الأعضاء، شهدت ميزانيات 
النقد  المالي لمؤسسة  المركز  السابق. فقد سجل مجموع  العام  ٢٠١٦م مقارنة مع  العام  خلال 
جانب  في  الانخفاض  وتركز  دولار،  مليار   553.8 ليبلغ   %١٢.5 بنسبة  انخفاضاً  السعودي  العربي 
الأصول في انخفاض صافي الأصول الخارجية حيث انخفضت بقيمة 8٠.3 مليار دولار، في حين 
تركز الانخفاض في جانب الخصوم في ودائع الحكومة المركزية والمؤسسات العامة حيث انخفضت 
بقيمة 79.9 مليار دولار. وسجل مجموع المركز المالي لمصرف قطر المركزي انخفاضاً بنسبة 5.٦% 
ليبلغ 49.8 مليار دولار، وتركز الانخفاض في جانب الأصول في انخفاض صافي الأصول الخارجية 
ودائع  في  الخصوم  جانب  الانخفاض في  تركز  حين  دولار، في  مليار   5.5 بقيمة  انخفضت  حيث 
الحكومة المركزية والمؤسسات العامة حيث انخفضت بقيمة ١.8 مليار دولار. وفي المقابل، سجل 
مجموع المركز المالي لمصرف البحرين المركزي ارتفاعاً بنسبة ٦.8% ليبلغ 7.١ مليار دولار، وجاء هذا 
الارتفاع محصلة لارتفاع المطلوبات على الحكومة المركزية بمقدار ١.3 مليار دولار مقابل انخفاض 
صافي الأصول الخارجية بقيمة ٢.3 مليار دولار، وأما الارتفاع في جانب الخصوم فقد جاء محصلة 
لتراجع القاعدة النقدية بقيمة ٠.5 مليار دولار مقابل ارتفاع بند مطلوبات أخرى بقيمة ٠.7 مليار 
دولار. كما سجل مجموع المركز المالي لبنك الكويت المركزي ارتفاعاً بنسبة ١4.٠% ليبلغ ٢9.٦ مليار 
دولار، وتركز الارتفاع في جانب الأصول في زيادة صافي الأصول الخارجية حيث ارتفعت بقيمة 3.3 
مليار دولار، وأما الارتفاع في جانب الخصوم فقد جاء نتيجة لزيادة ودائع الحكومة المركزية بقيمة 
٠.4 مليار دولار وزيادة القاعدة النقدية بقيمة ٠.3 مليار دولار وزيادة بند مطلوبات أخرى بقيمة ٢.٠ 

مليار دولار.

أما فيما يتعلق بالمصارف المحلية في الدول الأعضاء، فقد حققت أداءً جيداً في العام ٢٠١٦م 
مما انعكس إيجاباً على متانة مراكزها المالية، حيث أظهرت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية 
ارتفاعاً بنسبة 5.٠% لتصل إلى ١,٢٢9.١ مليار دولار في نهاية العام ٢٠١٦م. وذلك وفقاً للتطورات 

المالية في جانبي الأصول والخصوم على النحو التالي:

التجارية  للبنوك  الخارجية  الأصول  صافي  انخفض  المالي،  للمركز  الأول  بالشق  يتعلق  فيما 
بمقدار 44.4 مليار دولار وبنسبة 7٢.7% لتصل إلى ١٦.7 مليار دولار في العام ٢٠١٦م. ويرجع هذا 
إلى ٢١3.5 مليار دولار،  الخارجية بمقدار ١١.8 مليار دولار لتصل  تراجع الأصول  إلى  الانخفاض 
في حين سجلت الخصوم الخارجيـة ارتفاعاً بمقدار 3٢.٦ مليار دولار لتصل إلى ١9٦.8 مليار دولار. 
وعليه، انخفضت مساهمة الأصول الخارجية في إجمالي الأصول لتمثل ما نسبته ١7.4%. بينما 
ارتفعت احتياطيات البنوك التجارية بمقدار ٢4.8 مليار دولار لتصل إلى 93.7 مليار دولار. وعليه، 
ارتفعت مساهمتها في إجمالي الأصول لتمثل ما نسبته 7.٦%. أما القروض فقد ارتفعت بمقدار 
٦9.١ مليار دولار وبنسبة 8.٦% لتصل إلى 8٦7.7 مليار دولار، وهذا الارتفاع في القروض يرجع 

القطاع المصرفي
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أساساً إلى زيادة المطلوبات على الحكومات المركزية بمقدار 5٢.٢ مليار دولار لتبلغ ١54.٢ مليار 
دولار في العام ٢٠١٦م، كما ارتفعت المطلوبات على القطاع الخاص بمقدار ١٦.9 مليار دولار 
لتبلغ 7١3.5 مليار دولار في العام ٢٠١٦م. فيما بلغت المساهمة النسبية لإجمالي المطلوبات 
المالية إلى إجمالي الأصول نحو 7٠.٦% في العام ٢٠١٦م، وتوزعت تلك الأهمية النسبية بين كل 

من المطلوبات على القطاع العام والخاص حسب النسب التالية ١٢.5% و5٢.3% على التوالي.
أما فيما يتعلق بالشق الآخر للمركز المالي، ارتفع رصيد الودائع بمقدار 3.١ مليار دولار وبنسبة 
٠.4% لتصل إلى 744.4 مليار دولار. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة ودائع الحكومة المركزية 
55.8 مليار  بمقدار  النقدية  الودائع  وزيادة  4٢.7 مليار دولار،  إلى  لتصل  3.7 مليار دولار  بمقدار 
دولار لتبلغ 3٢5.٦ مليار دولار، مقابل انخفاض الودائع شبه النقدية بمقدار ٠.7 مليار دولار لتبلغ 
37٦.١ مليار دولار. فيما بلغت المساهمة النسبية لإجمالي الودائع إلى إجمالي المطلوبات نحو 
والودائع  النقدية  الودائع  بين كل من  النسبية  تلك الأهمية  العام ٢٠١٦م، وتوزعت  ٦٠.٦% في 
شبه النقدية بالإضافة إلى ودائع الحكومة المركزية حسب النسب التالية ٢٦.5% و3٠.٦% و%3.5 
على التوالي. أما رأس المال والاحتياطيات للبنوك التجارية فقد ارتفعت بمقدار ١١.١ مليار دولار 

لتصل إلى ١٦١.5 مليار دولار.

القطاع المصرفي

14



43 المجلس النقدي الخليجي
التقـريـر السنـوي 201٦ م / 143٧ هـ

  التقرير السنوي ٢٠١٦

وبالنسبة لتطورات الميزانية الموحدة للبنوك التجارية على مستوى الدول الأعضاء خلال العام 
٢٠١٦م، فكانت على النحو الآتي:

العربية  المملكة  في  التجارية  للبنوك  الموحدة  الميزانية  أظهرت  السعودية،  العربية  المملكة 
السعودية ارتفاعاً بنسبة ٢.٢% لتصل إلى ٦٠١.7 مليار دولار في نهاية العام ٢٠١٦م، حيث ارتفعت 
احتياطيات البنوك التجارية بمقدار ٢4.١ مليار دولار لتصل إلى ٦3.١ مليار دولار. وعليه، ارتفعت 
المالية  المطلوبات  ارتفعت  كما   .%١٠.5 نسبته  ما  لتمثل  الأصول  إجمالي  في  مساهمتها 
دولار،  مليار   45٢.١ إلى  لتصل   %9.٦ وبنسبة  دولار  مليار   39.4 بمقدار  القروض  في  المتمثلة 
وهذا الارتفاع في المطلوبات المالية يرجع أساساً إلى زيادة المطلوبات على الحكومة المركزية 
بمقدار ٢7.3 مليار دولار لتبلغ ٦٠.٦ مليار دولار في العام ٢٠١٦م، كما ارتفعت المطلوبات على 
القطاع الخاص بمقدار ١٢.١ مليار دولار لتبلغ 39١.5 مليار دولار في العام ٢٠١٦م. فيما بلغت 
العام  في   %75.١ نحو  الأصول  إجمالي  إلى  المالية  المطلوبات  لإجمالي  النسبية  المساهمة 
والخاص  العام  القطاع  على  المطلوبات  من  كل  بين  النسبية  الأهمية  تلك  وتوزعت  ٢٠١٦م، 
حسب النسب التالية ١٠.١% و٦5.١% على التوالي. بينما انخفض صافي الأصول الخارجية للبنوك 
التجارية بمقدار ٢١.3 مليار دولار وبنسبة 35.4% لتصل إلى 38.9 مليار دولار في العام ٢٠١٦م. 
ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الأصول الخارجية بمقدار ٢4.٢ مليار دولار لتصل إلى ٦٠.٢ مليار 
دولار، في حين سجلت المطلوبات الخارجية انخفاضاً بمقدار ٢.9 مليار دولار لتصل إلى 8.١9٦ 
مليار دولار. وعليه، انخفضت مساهمة الأصول الخارجية في إجمالي الأصول لتمثل ما نسبته 
١٠.٠%. وفي المقابل، ارتفع رصيد الودائع بمقدار 3.3 مليار دولار وبنسبة ٠.8% لتصل إلى 43١.٢ 
مليار دولار. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لانخفاض الودائع النقدية بمقدار ٠.٦ مليار دولار لتبلغ 
٢59.8 مليار دولار، وارتفاع الودائع شبه النقدية بمقدار 3.8 مليار دولار لتبلغ ١7١.4 مليار دولار. 
فيما بلغت المساهمة النسبية لإجمالي الودائع إلى إجمالي المطلوبات نحو 7١.7% في العام 
٢٠١٦م، وتوزعت تلك الأهمية النسبية بين كل من الودائع النقدية والودائع شبه النقدية حسب 
النسب التالية 43.٢% و٢8.5% على التوالي. أما رأس المال والاحتياطيات للبنوك التجارية فقد 

ارتفعت بمقدار ٦.8 مليار دولار لتصل إلى 9٠.5 مليار دولار.

بنسبة  ملحوظاً  ارتفاعاً  قطر  دولة  في  التجارية  للبنوك  الموحدة  الميزانية  أظهرت  قطر،  دولة 
المطلوبات  صافي  ارتفع  حيث  ٢٠١٦م،  العام  نهاية  في  دولار  مليار   34٦.9 إلى  لتصل   %١3.5
دولار  مليار   47.7 إلى  لتصل   %99.4 وبنسبة  دولار  مليار   ٢3.8 بمقدار  التجارية  للبنوك  الخارجية 
في العام ٢٠١٦م. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة الأصول الخارجية بمقدار ١3.8 مليار دولار لتصل 
دولار  مليار   37.٦ بمقدار  ارتفاعاً  الخارجية  المطلوبات  سجلت  حين  في  دولار،  مليار   75.١ إلى 
لتصل إلى ١٢٢.8 مليار دولار. وعليه، ارتفعت مساهمة الأصول الخارجية في إجمالي الأصول 
لتمثل ما نسبته ٢١.٦%. بينما ارتفعت احتياطيات البنوك التجارية بمقدار ١.5 مليار دولار لتصل 
ارتفعت مساهمتها في إجمالي الأصول لتمثل ما نسبته %3.4.  إلى ١١.8 مليار دولار. وعليه، 
وبنسبة  دولار  مليار   ٢3.٠ بمقدار  ارتفعت  فقد  القروض  في  المتمثلة  المالية  المطلوبات  أما 
١٠.٦% لتصل إلى ٢4٠.7 مليار دولار، وهذا الارتفاع في المطلوبات المالية يرجع أساساً إلى زيادة 
العام  في  دولار  مليار   7٠.5 لتبلغ  دولار  مليار   ١7.4 بمقدار  المركزية  الحكومة  على  المطلوبات 

القطاع المصرفي
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٢٠١٦م، كما ارتفعت المطلوبات على القطاع الخاص بمقدار 5.7 مليار دولار لتبلغ ١7٠.١ مليار 
دولار في العام ٢٠١٦م. فيما بلغت المساهمة النسبية لإجمالي المطلوبات المالية إلى إجمالي 
الأصول نحو ٦9.4% في العام ٢٠١٦م، وتوزعت تلك الأهمية النسبية بين كل من المطلوبات على 
القطاع العام والخاص حسب النسب التالية ٢٠.3% و49.١% على التوالي. وفي المقابل، انخفض 
رصيد الودائع بمقدار 5.5 مليار دولار وبنسبة 3.5% لتصل إلى ١49.4 مليار دولار. وقد جاء هذا 
الانخفاض نتيجة لزيادة الودائع النقدية بمقدار ١4٠ مليون دولار لتبلغ 3٢.٠ مليار دولار، وارتفاع 
ودائع الحكومة المركزية بمقدار ١.3 مليار دولار لتبلغ ١5.9 مليار دولار، وانخفاض الودائع شبه 
النقدية بمقدار ٦.9 مليار دولار لتبلغ ١٠١.4 مليار دولار. فيما بلغت المساهمة النسبية لإجمالي 
الودائع إلى إجمالي المطلوبات نحو 43.١% في العام ٢٠١٦م، وتوزعت تلك الأهمية النسبية بين 
التالية  النسب  المركزية حسب  الحكومة  النقدية وودائع  والودائع شبه  النقدية  الودائع  كل من 
ارتفعت  التجارية فقد  المال والاحتياطيات للبنوك  أما رأس  التوالي.  9.٢% و٢9.٢% و4.٦% على 

بمقدار 3.٠ مليار دولار لتصل إلى 37.١ مليار دولار.

دولة الكويت، أظهرت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية في دولة الكويت ارتفاعاً بنسبة ٢.٢% 
لتصل إلى ١97.4 مليار دولار في نهاية العام ٢٠١٦م، حيث ارتفع صافي الأصول الخارجية للبنوك 
التجارية بمقدار ١.٢ مليار دولار وبنسبة 4.7% لتصل إلى ٢7.١ مليار دولار في العام ٢٠١٦م. ويرجع 
هذا الارتفاع إلى تراجع الأصول الخارجية بمقدار ٦.٠ مليون دولار لتصل إلى 4١.4 مليار دولار، 
مليار   ١4.3 إلى  لتصل  دولار  مليار   ١.٢ بمقدار  انخفاضاً  الخارجية  المطلوبات  سجلت  حين  في 
دولار. وعليه، ارتفعت مساهمة الأصول الخارجية في إجمالي الأصول لتمثل ما نسبته ٢١.٠%. 
بينما انخفضت احتياطيات البنوك التجارية بمقدار ٠.4 مليار دولار لتصل إلى ١٦.١ مليار دولار. 
وعليه، انخفضت مساهمتها في إجمالي الأصول لتمثل ما نسبته 8.١%. أما المطلوبات المالية 
المتمثلة في القروض فقد ارتفعت بمقدار 3.٦ مليار دولار وبنسبة ٢.7% لتصل إلى ١33.7 مليار 
الحكومة  المطلوبات على  زيادة  إلى  يرجع أساساً  المالية  المطلوبات  الارتفاع في  دولار، وهذا 
المركزية بمقدار 5.5 مليار دولار لتبلغ ١٠.7 مليار دولار ، بينما انخفضت المطلوبات على القطاع 
الخاص بمقدار ٢.٠ مليار دولار لتبلغ ١٢3.٠ مليار دولار. فيما بلغت المساهمة النسبية لإجمالي 
بين كل  النسبية  الأهمية  تلك  وتوزعت   ،  %٦7.7 نحو  إجمالي الأصول  إلى  المالية  المطلوبات 
التوالي.  على   %٦٢.3  %5.4 التالية  النسب  حسب  والخاص  العام  القطاع  على  المطلوبات  من 
وفي المقابل، ارتفع رصيد الودائع بمقدار 5.٠ مليار دولار وبنسبة 3.9% لتصل إلى ١33.3 مليار 
دولار. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة الودائع النقدية بمقدار 455.٦ مليون دولار لتبلغ 5.٢٦ 
مليار دولار، وارتفاع الودائع شبه النقدية بمقدار ٢.١ مليار دولار لتبلغ 85.٠ مليار دولار، وارتفاع 
ودائع الحكومة المركزية بمقدار ٢.4 مليار دولار لتبلغ ٢١.8 مليار دولار. فيما بلغت المساهمة 
تلك  وتوزعت  ٢٠١٦م،  العام  ٦7.5% في  نحو  المطلوبات  إجمالي  إلى  الودائع  النسبية لإجمالي 
المركزية  الحكومة  وودائع  النقدية  والودائع شبه  النقدية  الودائع  بين كل من  النسبية  الأهمية 
حسب النسب التالية ١3.4% و43.١% و١١.١% على التوالي. أما رأس المال والاحتياطيات للبنوك 

التجارية فقد ارتفعت بمقدار ٠.7 مليار دولار لتصل إلى ٢٦.4 مليار دولار.

القطاع المصرفي
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  التقرير السنوي ٢٠١٦

ارتفاعاً طفيفاً  البحرين  مملكة  في  التجارية  للبنوك  الموحدة  الميزانية  البحرين، سجلت  مملكة 
بنسبة ١.٠% لتصل إلى 83.٠ مليار دولار في نهاية العام ٢٠١٦م، حيث ارتفع صافي المطلوبات 
الخارجية للبنوك التجارية بمقدار ٠.٦ مليار دولار وبنسبة 58.3% لتصل إلى ١.٦ مليار دولار في العام 
٢٠١٦م. ويرجع هذا الارتفاع إلى تراجع الأصول الخارجية بمقدار ١.4 مليار دولار لتصل إلى 9.3٦ 
مليار دولار، في حين سجلت المطلوبات الخارجية انخفاضاً بمقدار ٠.8 مليار دولار لتصل إلى 38.4 
مليار دولار. وعليه، انخفضت مساهمة الأصول الخارجية في إجمالي الأصول لتمثل ما نسبته 
44.4%. بينما انخفضت احتياطيات البنوك التجارية بمقدار ٠.4 مليار دولار لتصل إلى ٢.7 مليار 
دولار. وعليه، انخفضت مساهمتها في إجمالي الأصول لتمثل ما نسبته 3.3%. أما المطلوبات 
المالية المتمثلة في القروض فقد ارتفعت بمقدار 3.١ مليار دولار وبنسبة 8.٠% لتصل إلى 4١.٢ 
مليار دولار، وهذا الارتفاع في المطلوبات المالية يرجع أساساً إلى زيادة المطلوبات على الحكومة 
المركزية بمقدار ٢.٠ مليار دولار لتبلغ ١٢.3 مليار دولار ، كما ارتفعت المطلوبات على القطاع 
الخاص بمقدار ١.١ مليار دولار لتبلغ ٢8.9 مليار دولار. فيما بلغت المساهمة النسبية لإجمالي 
المطلوبات المالية إلى إجمالي الأصول نحو 49.٦% ، وتوزعت تلك الأهمية النسبية بين كل من 
المطلوبات على القطاع العام والخاص حسب النسب التالية ١4.9% و34.8% على التوالي. وفي 
المقابل، ارتفع رصيد الودائع بمقدار ٠.3 مليار دولار وبنسبة ١.٠% لتصل إلى 3٠.5 مليار دولار. 
وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع الودائع النقدية بمقدار 3٠ مليون دولار لتبلغ 7.4 مليار دولار، 
ودائع  وانخفاض  دولار،  مليار   ١8.٢ لتبلغ  دولار  مليار   ٠.3 بمقدار  النقدية  شبه  الودائع  وارتفاع 
الحكومة المركزية بمقدار 8.٠ مليون دولار لتبلغ 4.9 مليار دولار. فيما بلغت المساهمة النسبية 
الأهمية  تلك  وتوزعت  ٢٠١٦م،  العام  3٦.8% في  نحو  المطلوبات  إجمالي  إلى  الودائع  لإجمالي 
النسبية بين كل من الودائع النقدية والودائع شبه النقدية وودائع الحكومة المركزية حسب النسب 
فقد  التجارية  للبنوك  والاحتياطيات  المال  رأس  أما  التوالي.  على  و%5.9  و٢٢.٠%   %8.9 التالية 

ارتفعت بمقدار ٠.٦ مليار دولار لتصل إلى 7.5 مليار دولار.
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وعلى صعيد آخر، ساهمت السياسات والأنظمة الاحترازية للبنوك المركزية من خلال الإشراف السياسة النقدية
القروض   إجمالي  إلى  المتعثرة  القروض  نسب  خفض  في  المحلية  المصارف  على  والمتابعة 
)NPLs(والمحافظة على نسب متدنية في الدول الأعضاء، حيث بلغت النسبة في مصارف دولة 
الكويت ٢.٢% في العام ٢٠١٦م مقارنة مع ٢.4% في العام ٢٠١5م، وبلغت النسبة في مصارف 
دولة قطر ١.3% في العام ٢٠١٦ مقارنة مع ١.٦% في العام ٢٠١5، وبلغت النسبة في مصارف 
المملكة العربية السعودية ١.4% في العام ٢٠١٦ مقارنة مع ١.٢% في العام ٢٠١5م، وفي حين 

بلغت النسبة في مصارف مملكة البحرين 5.9% في العام ٢٠١٦ مقابل 5.3% في العام ٢٠١5م.
أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية للدول الأعضاء خلال العام ٢٠١٦م، فقد واصلت البنوك المركزية 
إلى  والهادفة  الرامية  النقدية  سياساتها  الوطنية  للعملات  الثابت  الصرف  سياسة سعر  في ظل 
العملات  صرف  سعر  وثبات  استقرار  على  المحافظة  خلال  من  النقدي  الاستقرار  على  الحفاظ 
وفي  المصرفي.  القطاع  في  المناسبة  السيولة  على مستوى  المحافظة  إلى  بالإضافة  الوطنية، 
هذا الصدد، وظفت البنوك المركزية مختلف الأدوات المتاحة لديها بغية تحقيق سياستها النقدية 
ومنها، قرار رفع سعر الفائدة بمقدار ٢5 نقطة أساس في ديسمبر ٢٠١٦م، وكان ذلك القرار بالتزامن 
مع متابعة البنوك المركزية الوطنية عن كثب لتطورات السياسة النقدية وهيكل أسعار الفائدة في 
الولايات الأمريكية المتحدة حيث يتعين على البنوك المركزية أن تتبع وتبقي أسعار الفائدة مقاربة 

لنظيرتها في دولة المثبت )دولة عملة الارتكاز( وذلك لتجنب نشوء ضغوط على سعر الصرف.

وعلى صعيد تطورات أسعار الفائدة في الأسواق المحلية للدول الأعضاء خلال العام ٢٠١٦م، ارتفعت 
الفائدة على  ارتفاع أسعار  أسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية بين المصارف انسجاماً مع 
أدوات السياسة النقدية في نهاية العام ٢٠١5م. وعليه، فقد شهد هيكل أسعار الفائدة على الودائع 

المحلية في العام ٢٠١٦م بالمقارنة مع العام السابق التطورات التالية:

سعر الفائدة لمدة ثلاثة أشهر بين المصارف، ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي بين 
المصارف الكويتية بنحو 3٠.٦ نقطة أساس لتصل إلى ١.45٢% في العام ٢٠١٦م مقارنة مع ١.١4٦% 
في العام السابق، وارتفعت أيضاً أسعار الفائدة على الدينار البحريني بين المصارف البحرينية بمقدار 
47.5 نقطة أساس لتبلغ ٢.١٠% في العام ٢٠١٦م مقابل ١.٦٢5% في العام ٢٠١5م، كما سجلت أسعار 
الفائدة على الريـال السعودي بين المصارف المحلية ارتفاعاً ملحوظاً بنحو ١١8.٦ نقطة أساس لتبلغ 
٢.٠٦٦% في العام ٢٠١٦م مقارنة مع ٠.8٠% في العام السابق، وكذلك ارتفعت أسعار الفائدة على 
الريـال القطري بين المصارف المحلية بنحو 59.4 نقطة أساس لتبلغ إلى ١.9٠% في العام ٢٠١٦م 

مقابل ١.3٠5% مع العام السابق.

سعر الفائدة لمدة ليلة واحدة بين المصارف، ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي 
مع  مقارنة  ٢٠١٦م  العام  في   %٠.48٠ إلى  لتصل  أساس  نقطة   ٦.7 بنحو  الكويتية  المصارف  بين 
٠.4١3% في العام السابق، وارتفعت أيضاً أسعار الفائدة على الدينار البحريني بين المصارف البحرينية 
كما  ٢٠١5م،  العام  ٠.7٠٠% في  ٢٠١٦م مقابل  العام  ٠.9٢5% في  لتبلغ  أساس  نقطة   ٢٢.5 بمقدار 
لتبلغ  بنحو ٢٦.4 نقطة أساس  المحلية  المصارف  بين  القطري  الريـال  الفائدة على  ارتفعت أسعار 
في  البيانات  بعد هذ  تتوفر  ولم  السابق،  العام  مع   %٠.894 مقابل  ٢٠١٦م  العام  في   %١.١58 إلى 

المملكة العربية السعودية.
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ومن جانب آخر، ارتدت المؤشرات العامة لسوق الأسهم والأوراق المالية في الدول الأعضاء 
حيث  السابق،  العام  في  وانخفاضاً  تراجعاً  أن سجلت  بعد  متفاوتة  بنسب  ٢٠١٦م  العام  خلال 
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم في المملكة العربية السعودية بنسبة 4.3% في العام ٢٠١٦م 
مقابل انخفاض بنسبة ١7.١% في العام السابق، وارتفع أيضاً في دولة الكويت بنسبة ٢.4% في 
العام ٢٠١٦م مقابل انخفاض ١4.١% في العام ٢٠١5م. وأما في كل من مملكة البحرين ودولة 
قطر فقد استقر أداء المؤشر العام لسوق الأسهم وسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة ٠.4% و ٠.١% 

على التوالي، مقارنة مع انخفاض بنسبة ١4.8% و ١5.١% في العام السابق.

الأسواق المالية

16

  التقرير السنوي ٢٠١٦

15
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الملحق الإحصائي
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  التقرير السنوي ٢٠١٦

جدول رقم 1: الناتج المحلي الإجمالي )مليون دولار أمريكي(

٢٠١٦ ٢٠١5 ٢٠١4 ٢٠١3 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠   

3١,858.4 3١,١٢5.8 33,387.7 3٢,539.٦ 3٠,749.3 ٢8,77٦.٦ ٢5,7١3.3 البحرين الناتج المحلي الإجمالي 
بالأسعار الجارية

٦4٦,438.4 ٦54,٢٦9.9 75٦,35٠.3 74٦,٦47.١ 735,974.8 ٦7١,٢38.8 5٢8,٢٠7.3 السعودية

١5٢,4٦8.7 ١٦4,٦4١.4 ٢٠٦,٢٢4.٦ ١98,7٢7.٦ ١8٦,833.5 ١٦7,775.3 ١٢5,١٢٢.3 قطر

١١٠,899.١ ١١4,534.٢ ١٦٢,٦95.٦ ١74,١٢8.5 ١74,٠٦٦.١ ١54,٠٦٢.١ ١١5,33٦.8 الكويت

٢.4 ٦.8- ٢.٦ 5.8 ٦.9 ١١.9 ١٢.١ البحرين نمو الناتج المحلي 
الإجمالي بالأسعار 

-١.٢الجارية )%( ١3.5- ١.3 ١.5 9.٦ ٢7.١ ٢3.١ السعودية

7.4- ٢٠.٢- 3.8 ٦.4 ١١.4 34.١ ٢7.9 قطر

3.٢- ٢9.٦- ٦.٦- ٠.٠ ١3.٠ 33.٦ 8.8 الكويت

3,883.9 4,4٠7.9 7,998.٦ 8,439.٢ 7,8٢٦.٦ 7,774.٢ 5,584.5 البحرين القيمة المضافة 
للأنشطة النفط والغاز 

١43,859.5بالأسعار الجارية ** ١٦٠,١35.٦ 3٠١,347.٦ 3٢8,75٢.7 349,7١9.٦ 3٢4,١38.١ ٢١8,994.٢ السعودية

4٦,٢٢3.٦ ٦3,547.١ ١٠8,٢93.9 ١١٠,7٢٢.7 ١٠8,433.٢ 98,٦88.7 ٦5,8٦4.٠ قطر

4٢,44٦.4 49,449.٢ 98,975.5 ١١٠,٦4٠.5 ١١3,793.٢ 97,79٢.8 ٦4,448.7 الكويت

8,3٢١.9 8,١35.3 7,533.3 7,١٦٢.٠ ٦,794.4 ٦,475.٢ 5,98٠.3 البحرين القيمة المضافة 
للأنشطة الصناعية 
١35,98١.٢بالأسعار الجارية *** ١3٦,٠٦8.4 ١3١,١٠٢.٠ ١١8,٢٠8.7 ١١١,٦7١.٦ ١٠3,٢8٢.4 89,395.3 السعودية

3٢,89١.8 3٢,77١.9 35,5٦4.٢ 3١,9٠٠.7 ٢8,83١.8 ٢4,١4٦.7 ١9,353.٠ قطر

١4,8١٦.8 ١4,٦١٦.4 ١5,8٠3.5 ١٦,٦44.9 ١٦,44٠.٠ ١4,٢48.9 ١١,75٠.3 الكويت

١4,839.٦ ١3,933.5 ١3,4٠3.8 ١٢,٦٢8.٠ ١٢,٠٢7.3 ١١,١54.٢ ١٢,١4٠.9 البحرين القيمة المضافة 
للأنشطة الخدمية 

٢٢9,٦97.٢بالأسعار الجارية **** ٢٢4,449.3 ٢١3,١95.١ ١95,887.3 ١75,٦١٢.٢ ١55,9٢٦.9 ١4١,٠٠9.3 السعودية

58,١٦7.9 49,59٢.١ 44,٦75.7 39,٦75.٠ 35,٢٢٦.8 3٢,755.9 ٢8,59١.9 قطر

4٦,9١8.٢ 4٦,٢3١.3 48,٦37.7 4٦,٦٠9.4 45,٢٢١.٢ 4٢,4٠5.٢ 38,9٢9.٢ الكويت

4,5١5.7 4,358.7 4,٢١٦.3 4,٠٠4.3 3,797.4 3,١٢8.١ ١,738.9 البحرين القيمة المضافة لنشاط 
الخدمات الحكومية 

١3٠,٠٠4.٠بالأسعار الجارية ١٢٦,٦84.5 ١٠4,433.٦ 98,١5٢.٠ 93,٢39.7 83,٢8٢.١ 74,89٦.8 السعودية

١4,737.9 ١8,٢37.١ ١7,٠5٦.٠ ١5,5٦٢.4 ١3,435.4 ١١,١٠٦.9 ١٠,٢7١.5 قطر

١4,١٢٦.4 ١3,855.5 ١3,٦4١.٦ ١3,5٢4.9 ١3,٠٦١.8 ١١,7١3.9 9,٦94.٢ الكويت

٢97.3 ٢9٠.5 ٢35.٦ 3٠٦.١ 3٠3.٦ ٢44.9 ٢٦8.٦ البحرين الضرائب مخصوماً منها 
الإعانات على المنتجات

٦,89٦.5 ٦,93٢.٠ ٦,٢7٢.٠ 5,٦4٦.4 5,73١.7 4,٦٠9.3 3,9١١.7 السعودية

447.5 493.3 ٦34.8 8٦٦.9 9٠٦.3 ١,٠77.٠ ١,٠4١.9 قطر

7,4٠8.7- 9,٦١8.3- ١4,3٦٢.7- ١3,٢9١.٢- ١4,43٦.3- ١٢,٠98.7- 9,484.٠- الكويت

** يشمل على أنشطة استخراج النفط والغاز بالإضافة إلى التعدين وبقية الصناعات الاستخراجية الأخرى
*** يشمل على الصناعات التحويلية ونشاط التشييد والبناء وإنتاج الكهرباء والماء

**** يشمل على جميع الخدمات غير الحكومية ونشاط الزراعة والصيد
المصدر: المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستثناء بيانات العام ٢٠١٦م والبنوك المركزية الوطنية
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جدول رقم 2: الناتج المحلي الإجمالي )مليون دولار أمريكي(

٢٠١٦ ٢٠١5 ٢٠١4 ٢٠١3 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠   
٢5,799.3 ٢٦,3٢5.8 3٢,٠٦9.١ 34,١٠٢.9 3١,4٠9.٠ ٢8,٦٠9.3 ١7,88٠.3 البحرين* صادرات البضائع 

١98,٢9٠.4والخدمات ٢١8,٠١٠.4 354,54١.4 387,٦43.9 399,4١9.7 37٦,٢٢4.3 ٢٦١,83١.٢ السعودية

7٢,397.3 9٢,٢9١.٢ ١4٠,٢٢8.8 ١44,5١٠.4 ١4٢,87٦.١ ١٢١,837.9 77,975.8 قطر

53,489.٢ ٦١,579.7 ١١١,455.5 ١٢3,389.٠ ١3٠,٠8٢.8 ١١٢,8٠٠.7 7٦,899.١ الكويت

٢٠,8٠٦.7 ٢٢,3٠١.9 ٢٦,548.9 ٢8,33١.4 ٢5,749.٢ ٢١,5٠٦.٦ ١3,٠97.١ البحرين* واردات البضائع 
١95,١٠8.٠والخدمات ٢53,554.٦ ٢55,383.١ ٢٢9,9٠٠.8 ٢١5,٢٠٦.٠ ١97,977.١ ١74,٢٠٢.9 السعودية

٦3,475.3 59,٢7١.4 ٦4,٠٠4.4 58,953.3 54,٦93.4 43,79٢.٦ ٢9,7١7.3 قطر

5١,489.5 5١,4٦5.5 5١,3٠٠.٦ 4٦,5٦9.7 45,743.9 39,9٠٠.3 35,٠٠9.9 الكويت

5,354.١ 5,49١.4 5,383.9 5,٠٦٠.٦ 4,748.4 3,98١.5 3,3٢4.١ البحرين* الإنفاق الاستهلاكي 
١٦٦,5٦8.٦الحكومي النهائي ١9٦,3٠3.7 ١97,١٠8.٢ ١٦7,٦٠5.9 ١4٦,98٠.9 ١3٠,١49.9 ١٠٦,7١٢.8 السعودية

35,٢١7.٠ 3٢,54٦.7 3١,897.٠ ٢8,9٢٦.4 ٢٢,884.١ ١8,5٢٠.9 ١7,497.٠ قطر

٢8,757.٠ ٢7,7٠7.9 ٢8,887.3 ٢8,534.١ ٢٦,٢١3.8 ٢٢,9٢7.٦ ١9,757.7 الكويت

١4,3٠5.٢ ١4,٠٢4.7 ١3,5٢٠.9 ١3,٢٦٦.5 ١١,٦8٦.3 ١١,٢45.٦ ١٠,589.7 البحرين* الإنفاق الاستهلاكي 
٢7٦,١٢١.8الخاص ٢٦3,٦8١.8 ٢4٢,٦٢8.٦ ٢٢3,٦٦٢.٦ ٢٠9,44١.١ ١8١,8٠٢.9 ١7٠,5١١.3 السعودية

39,٢88.٢ 3٦,١7٦.١ 3٢,544.٢ ٢8,94٢.٦ ٢5,٠5١.9 ٢٢,5٠٠.8 ٢٠,٢3٢.4 قطر

5٠,٢٠٦.4 47,588.٢ 47,١5٠.٠ 43,784.8 4١,١7٢.٠ 37,3٦١.٦ 33,3٢3.١ الكويت

١9,٦59.3 ١9,5١٦.١ ١8,9٠4.7 ١8,3٢7.١ ١٦,434.7 ١5,٢٢7.١ ١3,9١3.8 البحرين* الإنفاق الاستهلاكي 
44٢,٦9٠.3النهائي 459,985.٦ 439,73٦.8 39١,٢٦8.4 35٦,4٢٢.٠ 3١١,95٢.8 ٢77,٢٢4.١ السعودية

74,5٠5.٢ ٦8,7٢٢.8 ٦4,44١.٢ 57,8٦9.٠ 47,93٦.٠ 4١,٠٢١.7 37,7٢9.4 قطر

78,9٦3.4 75,٢9٦.٠ 7٦,٠37.٢ 7٢,3١9.٠ ٦7,385.8 ٦٠,٢89.٢ 53,٠8٠.8 الكويت

7,٢٠٦.٦ 7,585.8 8,9٦٢.8 8,44٠.9 8,٦54.8 ٦,44٦.8 7,٠١٦.٢ البحرين* إجمالي الإنفاق 
٢٠٠,5٦5.٦الاستثماري ٢٢9,8٢8.5 ٢١7,455.٢ ١97,٦35.5 ١95,339.١ ١8١,٠38.8 ١٦3,354.9 السعودية

٦9,٠4١.5 ٦٢,898.9 ٦5,559.١ 55,3٠١.٦ 5٠,7١4.8 48,7٠8.٢ 39,١34.4 قطر

٢9,93٦.٠ ٢9,١٢3.9 ٢٦,5٠3.5 ٢4,989.9 ٢٢,34١.4 ٢٠,87٢.4 ٢٠,3٦٦.8 الكويت

3١,858.4 3١,١٢5.8 البحرين ٢5,7١3.3 ٢8,77٦.٦ 749.3,3٠ ٦.539,3٢ 33,387.7 الناتج المحلي الإجمالي 
٦4٦,438.4 بالأسعار الجارية السعودية ٢٠7.3,5٢8 ٦7١,٢38.8 735,974.8 ١.74٦,٦47 3.35٠,75٦ ٢٦9.9,٦54

 ١5٢,4٦8.7 قطر 3.١٢٢,١٢5 ١٦7,775.3 833.5,١8٦ ٦.١98,7٢7 ٦.٢٠٦,٢٢4 4.٦4١,١٦4

 ١١٠,899.١ الكويت 8.١١5,33٦ ٠٦٢.١,١54 ٠٦٦.١,١74 ٢.١٢8,١74 ٦.١٦٢,٦95 ٢.١١4,534

* أرقام تقديرية لعام ٢٠١٦م أعدت من قبل صندوق النقد الدولي والمجلس النقدي الخليجي
المصدر: المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستثناء بيانات العام ٢٠١٦م والبنوك المركزية الوطنية
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  التقرير السنوي ٢٠١٦

جدول رقم 3: احصاءات النفط والغاز

٢٠١٦ ٢٠١5 ٢٠١4 ٢٠١3 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠   
٠.١ ٠.١ ٠.١ ٠.١ ٠.١ ٠.١ ٠.١ البحرين الاحتياطيات المؤكدة من 

النفط الخام )مليار برميل 
٢٦٦.٢في نهاية السنة( ٢٦٦.5 ٢٦٦.٦ ٢٦5.8 ٢٦5.9 ٢٦5.4 ٢٦4.5 السعودية

٢5.٢ ٢5.٢ ٢5.٢ ٢5.١ ٢5.٢ ٢5.3 ٢5.5 قطر

١٠١.5 ١٠١.5 ١٠١.5 ١٠١.5 ١٠١.5 ١٠١.5 ١٠١.5 الكويت

9٢.٠ 9٢.٠ 9٢.٠ 9٢.٠ 9٢.٠ 9٢.٠ 9٢.٠ البحرين الاحتياطيات المؤكدة من 
الغاز الطبيعي )مليار متر 
8,587.٠مكعب في نهاية السنة( 8,587.٠ 8,487.7 8,3١٦.٢ 8,٢33.7 8,١5٠.١ 8,٠١5.٢ السعودية

٢4,4٠٠.٠ ٢4,4٠٠.٠ ٢4,4٠٠.٠ ٢4,4٠٠.٠ ٢4,٦١٠.٠ ٢5,٠3٠.٠ ٢5,١9٠.٠ قطر

١,784.٠ ١,784.٠ ١,784.٠ ١,784.٠ ١,784.٠ ١,784.٠ ١,784.٠ الكويت

٠.٢ ٠.٢ ٠.٢ ٠.٢ ٠.٢ ٠.٢ ٠.٢ البحرين انتاج النفط الخام )مليون 
١٠.5برميل / يوم( ١٠.٢ 9.7 9.٦ 9.8 9.3 8.٢ السعودية

٠.7 ٠.7 ٠.7 ٠.7 ٠.7 ٠.7 ٠.7 قطر

3.٠ ٢.9 ٢.9 ٢.9 ٢.9 ٢.7 ٢.3 الكويت

١٠.٠٠ ١٠.٠٠ ١٠.٠٠ ١٠.٠٠ ١٠.٠٠ ١٠.٠٠ ١٠.٠٠ البحرين انتاج سوائل الغاز 
الطبيعي )مليون برميل 

١,35٠.٠/ يوم( * ١,3٠٠.٠ ١,3٠٠.٠ ١,٢5٠.٠ ١,3٢٠.٠ ١,٢٦٠.٠ ١,٢٠٠.٠ السعودية

١,٠5٢.5 ١,٠٦8.5 ١,١٠٦.5 ١,١١7.١ ١,٠٦٦.٠ ١,٠٠١.٠ 835.٠ قطر

٢٠١.٦ ١85.5 ١44.8 ١48.9 ١5١.8 ١4٢.٢ ١٢٦.٢ الكويت

٢٠.8 ٢١.3 ٢٠.٦ ١9.٢ ١٦.8 ١5.٦ ١5.8 البحرين انتاج الغاز الطبيعي )مليار 
١٢٢.٢متر مكعب / سنة( * ١١9.8 ١١٦.7 ١١4.١ ١١١.٢ ١٠٢.4 97.٠ السعودية

٢١8.5 ٢١٠.١ ١99.٠ ١98.٦ ٢٠8.8 ٢٠7.٢ ١87.5 قطر

١7.٦ ١7.١ ١5.3 ١٦.5 ١5.7 ١3.7 ١١.9 الكويت

٦,٠8١.٦ 7,739.١ ١4,5٠٠.8 ١5,٢9٢.٦ ١5,١93.٦ ١5,49٠.7 ١١,5٠4.8 البحرين الصادرات النفطية 
١3٢,٦٠٠.٠)مليون دولار أمريكي( ١5١,3٠٠.٠ ٢84,557.٦ 3٢١,7٠٠.٠ 337,٢٠٠.٠ 3٠9,44٦.4 ٢١4,89٦.7 السعودية

47,8٠٠.٠ ٦5,5٠٠.٠ ١١3,9٠٠.٠ ١١9,977.7 ١١7,٠٢٦.٦ ١٠5,٠١9.١ ٦7,533.7 قطر

4١,574.٠ 48,8٢٠.7 97,7٢٢.8 ١٠8,573.9 ١١٢,95١.8 9٦,747.4 ٦١,8٢٢.5 الكويت

* أرقام تقديرية لعام ٢٠١٦م أعدت من قبل المجلس النقدي الخليجي
المصدر: منظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبك( ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( وصندوق النقد الدولي
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جدول رقم 4: الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين )سنة الأساس 2007 = 100(

٢٠١٦ ٢٠١5 ٢٠١4 ٢٠١3 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠   

البحرين ١٠8.55 ١٢.١٠8 ١١١.١٠ ١١4.77 ١١7.8١ ١١9.97 ١٢3.33 الرقم القياسي العام
 ١37.٦ السعودية ١١4.7 ٠.١١9 4.١٢٢ 7.١٢٦ ١3٠.١ 9.١3٢
 ١٢٢.7 قطر 3.١٠٦ ١٠7.5 ١١٠.٠ ٦.١١3 ١١7.4 ١١9.3
 ١4١.7 الكويت ١١٦.٢ 9.١٢١ ١٢5.8 ٢.١٢9 ٠.١33 ١37.3
 ٢.8 البحرين ٢.٠ -4.٠ 8.٢ 3.3 ٢.٦ 9.١ التضخم
 3.5 السعودية 3.8 3.7 9.٢ 3.5 7.٢ ٢.٢
 ٢.9 قطر -١.١ ١.١ 3.٢ ٢.3 3.4 ١.٦
 3.٢ الكويت 4.5 4.8 3.3 7.٢ 9.٢ 3.3

 ١4٦.7 البحرين 5.١٢٦ ١٢9.4 ١34.3 ١37.5 4.١4١ ١44.8 الأغذية والمشروبات
 ١4٦.٦ السعودية 8.١٢٠ ١.١٢7 9.١3٢ 5.١4٠ ١.١45 ١47.5
 ١3٠.9 قطر 9.١٢٠ ١.١٢5 ٠.١٢9 ١3٢.٠ 3.١3٢ ١33.4
 ١53.8 الكويت ١٢١.١ ١3٠.٢ 4.١3٦ 9.١4١ ١4٦.٠ 9.١5٠
 ١88.5 البحرين ١١٢.٠ ١١8.9 ٦.١33 ١4٠.٦ ٦.١44 ١49.7 التبغ والمشروبات 

١94.٢ الكحولية السعودية ٢.١١9 7.١٢٦ 3.١4١ ١.١53 3.١٦٢ ١٦5.5
 ١5٦.4 قطر ٠.١١4 5.١٢٢ ١3٦.١ ٢.١37 ١43.4 4.١5٦
 ١5٢.5 الكويت ١١٢.٢ ١١٦.١ ١٢3.8 ١3٢.٦ 9.١4٢ 4.١5١
 ١٠8.٠ البحرين ٢.١٠4 5.١٠٦ ١٠8.8 ٦.١٠9 3.١١٠ 7.١١٠ الملابس والأحذية
 ١١3.٦ السعودية ١٠١.١ 99.7 ١٠3.3 ١٠4.8 ١٠5.5 ١٠9.5
 ١١5.5 قطر ١٠3.3 5.١١١ ١١3.3 ١١٢.٢ ١١4.9 ١١5.3
 ١٢8.3 الكويت ١١5.7 8.١٢١ ٠.١٢7 9.١٢٦ ١٢9.7 ٦.١٢8
 ١٠8.3 البحرين ٠.١٠4 9١.١ ١.88 95.8 5.١٠٠ ١.١٠5 السكن
 ١7٦.٦ السعودية ٢.١٢9 ١43.9 ١48.7 ١53.8 ١.١59 ٦.١٦4
 ١١١.٠ قطر 8.9٦ ٢.93 7.9٠ 9٦.٢ ١٠3.8 7.١٠٦
 ١5٠.8 الكويت ١١5.3 ١٢٠.١ 9.١٢٢ ١٢7.7 ٢.١33 ١4١.٢
 ١4١.7 البحرين ١٢٠.٠ 3.١٢٢ ١٢8.4 ١37.5 ٢.١38 ١.١39 التجهيزات والمعدات 

المنزلية والصيانة 
المنزلية الاعتيادية

 ١34.3 السعودية ٠.١٠7 ١١5.5 ١١7.5 ١٢٢.٦ ٢.١٢8 7.١3١
 ١3٠.٢ قطر ٦.١٠7 ١١١.١ 3.١١٦ ١٢١.٠ ١٢7.4 ١٢8.3
 ١4٦.8 الكويت ٦.١١7 ١٢3.8 ١٢7.8 9.١3١ ١38.3 ٠.١43
 ١١3.5 البحرين 7.١٠١ ١٠4.9 ١٠5.9 3.١٠٦ ١١٠.١ ٠.١١4 الصحة
 ١٢٢.9 السعودية ١٠3.3 ١٠3.4 ٦.١٠5 ٠.١٠9 ١١٢.٦ ٦.١١5
 ١3٠.٦ قطر ١١9.9 5.١٢٢ 3.١٢٦ ١٢9.4 ١3١.٦ ١3١.٦
 ١3٠.3 الكويت ١١4.7 ١٢١.٢ ١٢5.3 8.١٢٦ ١٢٦.١ ٢.١٢8
 ١٢3.٢ البحرين ٠.١٠3 ١٠٦.٦ ٠.١٠9 ١٠7.5 ٢.١٠9 ١٠8.9 النقل
 ١٢٢.9 السعودية 99.7 ١.١٠3 ١٠8.3 ١١١.٠ 4.١١٠ 8.١١١
 ١3٦.١ قطر 3.١١٠ ١١8.5 9.١٢١ ٦.١٢3 5.١٢٦ ١3١.٦
 ١٢8.3 الكويت ١١3.8 ٠.١١8 ١٢١.١ ١٢٢.٦ ١٢4.5 ٢.١٢5
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  التقرير السنوي ٢٠١٦

٢٠١٦ ٢٠١5 ٢٠١4 ٢٠١3 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠   
 87.٠ البحرين 94.3 4.9٢ 88.5 ٢.87 87.3 ٠.87 الاتصالات
 95.8 السعودية 97.7 9٢.٠ 9٢.١ 93.8 93.7 94.5
 8٢.4 قطر ٢.88 84.4 9.8٢ ٠.83 8٢.٦ 3.8٢
 ١٠١.5 الكويت ١٠١.٠ 3.١٠١ 4.١٠١ 3.١٠١ ١٠٠.٦ ١٠١.٠
 ١4٢.7 البحرين ٢.١٠5 5.١١٢ ٦.١35 4.١3٦ ٠.١39 7.١4٠ الثقافة والترفيه
 ١١9.٢ السعودية ٢.97 ١٠4.7 ١٠4.5 3.١٠٦ ٠.١١4 ١١9.5
 ١٢٢.٦ قطر ٠.98 9٦.٦ ٦.١٠5 3.١١٢ ١١7.4 ١١٢.١
 ١٢8.8 الكويت ١١7.3 ١٢٢.١ ١٢5.7 ٢.١٢8 ١٢9.3 ٠.١٢9
 ١33.٦ البحرين ١١٢.٠ ١.١١4 ١١٦.٢ 4.١٢١ 7.١٢٦ 4.١3٠ التعليم
 ١٢3.٢ السعودية ٢.١١3 ١٠8.7 ١١٠.٢ ١١٢.٦ ١١5.9 ١١7.9
 ١8٠.٠ قطر ١.١35 ١37.3 ١38.7 ١48.3 ١5٠.١ ١7٠.١
 ١4٠.٠ الكويت 8.١١٦ 3.١٢١ ١٢3.3 ٢.١٢4 ١3٠.٠ ١35.8
 ١١١.8 البحرين ١٠4.7 ١٠5.7 ٢.١٠7 ١٠7.8 ١١٠.٢ ١١١.١ المطاعم والفنادق
 ١٢5.8 السعودية ١١3.8 ٠.١١7 7.١٢١ 8.١٢٦ ٦.١٢9 ١.١٢8
 ١١9.٠ قطر ١١8.4 7.١١٦ ١١9.3 ١١8.7 ١١9.4 ١٢٠.١
 ١4٢.٢ الكويت ٠.١١8 3.١٢٢ ١٢5.9 5.١٢٦ 4.١3٠ ١37.8
 ١4١.4 البحرين ١١4.9 ١٢8.3 9.١3٢ ٦.١37 7.١4١ 5.١4٠ السلع والخدمات 

١٢4.3 المتنوعة السعودية ١١٠.١ ١١3.9 ١١7.8 ٦.١١7 ١٢٠.١ 3.١٢١
 ١4٢.3 قطر 5.١٢٢ ١٢9.4 ٢.١39 ١38.7 ١39.3 ١38.8
 ١3١.٦ الكويت ١١٦.٢ 5.١٢٠ ١٢5.9 ١٢8.7 ١٢7.9 3.١3٠

المصدر: المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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جدول رقم 5: الموازنة العامة للحكومة المركزية )مليون دولار امريكي(

٢٠١٦ ٢٠١5 ٢٠١4 ٢٠١3 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠  

البحرين 5,78٦ 7,5٠5 ٠7٠,8 7,8٢9 ٢١7,8 5,43١ ٠47,5 إجمالي الإيرادات
 ١4٦,933 السعودية * ١97,7٦4 ٠78,٢98 33٢,٦39 3٠8,3٦3 ٢78,498 ٢43,١٦4
 44,٢8٠ قطر 8٦٦,4٢ ٦١,١٦١ ١43,78 95,75٢ 89,895 4٠8,5٠
 4٦,٦٦8 الكويت * 75,54٠ ٦5٠,١٠9 ١١3,9١٦ ١١٢,٢٠3 8٦,٦٠٠ ١١8,45
 3,8٢٠ البحرين 4,9٠8 593,٦ ٠3٦,7 9١5,٦ ٠8١,7 ٢4١,4 الإيرادات النفطية
 9١,4٦7 السعودية * ١78,737 ٢75,8٢9 ٢85,3٠5 ٢7٦,٠١٢ ٢43,559 ٠5٠,١١9
 3٦,5٠٠ قطر 534,3٦ 49,737 ٦٠,٢٦8 88,44٢ 78,83٢ 8٦٦,4٦
 4٢,3٦5 الكويت * 7٠,٠79 ٦٠7,١٠3 ١٠٦,٦٦٠ ١٠3,3١٦ ١78,78 39,9٦١
 ١,٢٢7 البحرين 857 9١١ ١,٠34 9١4 ١,١3٦ ١,١9٠ الإيرادات غير النفطية
 55,4٦7 السعودية * ٠٢7,١9 ٢٢,٢49 ٢7,355 35١,3٢ 34,938 ١9٢,45
 7,78٠ قطر 33٢,٦ 4٢4,١١ ١7,87٦ 7,3٠9 ١١,٠٦3 3,54١
 4,3٠3 الكويت * 5,4٦٢ ٦,٠43 ٢5٦,7 8,887 8,4٢3 ١58,5
 9,394 البحرين ٠٠9,7 7,588 ٦73,8 8,9١9 9,4٢7 9,4٦7 إجمالي المصروفات

 ٢3٠,٦٦7 السعودية * ١74,3٦9 453,٢٢٠ 88١,٢3٢ ٢٦٠,٢7٠ ٢95,974 837,٢٦٠
 57,977 قطر 4٠,٢5٢ 49,4٢3 98٢,5٦ 554,٦٦ 854,٦١ 948,5١
 ٦١,893 الكويت * 987,5٦ ٦١,٦77 ٦7,77٠ ٦٦,٦74 74,4٠4 38١,٦٠
 8,3٠٢ البحرين 4,9٦8 4١5,٦ 7١3,٦ ٦5٢,7 ٢35,8 ٢8٦,8 المصروفات الجارية

 ١٦8,533 السعودية * 345,١٢١ 8٠٠,١4٦ ١٠٠,١٦3 ٠79,١77 ٢4٢,١97 5١٠,١9٠
 3٢,3٠٦ قطر ٢٠7,٢8 ٦48,35 8٦١,4٢ 47,384 44,47١ 38,3٢7
 5٢,٦٢5 الكويت * 5٢٠,5٠ ١53,55 3٢٦,٦١ 538,٦٠ ٦7,944 53,4٢3
 3,8٠١ البحرين 3٠9,٢ ٢,٦73 ٢٠3,3 3,459 ٦٦8,3 3,8٠٢ الرواتب والأجور

 ١٠9,٠٦7 السعودية * ٦٦,٢4٠ ٠٦7,77 84,533 ٠٠٠,84 89,333 ١١٦,٠٠٠
 ١5,7١4 قطر 347,٦ ١٦3,8 9,58١ ١١,٦34 435,١٢ ١٠,٢١١
 ٢٠,5٢١ الكويت * ١٢,٠٢٦ ١4,88٠ ١95,١7 ١7,7٦9 ١8,4٢5 ٠7٠,١8
 ١,١9١ البحرين 733 939 ١,٠٢5 ١,١٦8 ١,٢٦7 ١,٢٢3 السلع والخدمات
 44,8٠٠ السعودية * 44,9٦٠ 57,8٦7 ١33,58 533,٦٠ 7٦,٢٦7 533,5٦
 ١,٠٦7 قطر ١5١,4 5,5١9 4,7١٦ ١37,4 ٢47,4 8,498
 ١٠,59١ الكويت * 9,8٠8 ١٠,٠٠9 957,١٢ 355,١١ 5١3,١٠ ٢57,7
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  التقرير السنوي ٢٠١٦

٢٠١٦ ٢٠١5 ٢٠١4 ٢٠١3 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠   
 ١,٠37 البحرين ٢4١ 3٠5 4٠٠ 5١١ ٦٠5 7١7 الفوائد المدفوعة
 ١,8٦7 السعودية * 9٠7,٢ ٢,١33 ١,٦٠٠ 333,١ ١,٠٦7 533
 ١,73١ قطر 9٢٠,١ ٠88,3 7١7,٢ ٢,٠84 8٢7,١ 34٦,١

 ٠ الكويت * ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 ٢,٢73 البحرين ١,٦8٦ 499,٢ ٢,٠85 5١4,٢ ٢,٦95 545,٢ الاعانات والتحويلات 

١٢,8٠٠ الجارية الأخرى السعودية * ٢53,7 9,8٦7 ٦٦7,١8 8٠٠,١٢ ١٢,٢٦7 733,١١
 ١3,795 قطر ١5,789 ١8,878 ٢5,847 ٢9,5٢8 ٢5,9٦٢ ٢7٢,١8
 ٢١,١83 الكويت * ٦85,٢8 3٠,٢٦3 3١,١74 4١4,3١ ٠٠٦,39 ٠9٦,٢8
 ١,٠93 البحرين ١١٦,7 ١,١7٢ 9٦٠,١ ١,٢٦8 ١,١9٢ ١,١8٠

المصروفات 
الرأسمالية

 ٦٢,١33 السعودية * ٠٢5,53 ٦53,73 ٦9,78١ ١9١,83 98,73٢ 3٢٦,7٠
 ٢5,٦7١ قطر ١٢,٠45 ١3,775 ١٢١,١4 ١7٠,١9 ١7,383 ٦٢١,١3
 9,٢٦7 الكويت * 4٦8,٦ 5٢4,٦ 443,٦ ٦,١3٦ 4٦٠,٦ 957,٦
 4,347- البحرين -١,٢٢3 -83 -٦٠3 -١,٠9٠ -١,٢١٠ -٠35,4

العجز/ الفائض
 83,733- السعودية * ٢3,395 ٦٢5,77 99,758 ٠93,48 -١7,477 -594,9٦
 ١3,٦97- قطر ٢,٦١4 738,١١ ٢١,١٦٢ ١98,٢9 ٠4١,٢8 -54٠,١
 ١5,٢٢5- الكويت * ١8,553 47,973 4٦,١4٦ 45,5٢8 ١٢,١9٦ -٢٦٢,١5
 ١3.٦- البحرين -4.8 -3.٠ -٢.٠ -3.3 -٦.3 -٠.١3

نسبة العجز/ الفائض 
إلى الناتج المحلي 

الإجمالي )%(

 ١3.٠- السعودية * 4.4 ١١.٦ ٦.١3 4.٦ -3.٢ -١4.8
 9.٠- قطر ٢.١ ٠.7 3.١١ ١4.7 ٦.١3 -9.٠
 ١3.7- الكويت * ١٦.١ 3١.١ 5.٢٦ ٢٦.١ 7.5 -١3.3

* أرقام تقديرية لعام ٢٠١٦م أعدت من قبل الصندوق النقد الدولي
** السنة المالية في دولة قطر تنتهي في مارس حتى ٢٠١4م

*** السنة المالية في دولة الكويت تنتهي في مارس
المصدر: البنوك المركزية الوطنية وصندوق النقد الدولي
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جدول رقم 6: المديونية العامة للحكومة المركزية )مليون دولار امريكي(

٢٠١٦ ٢٠١5 ٢٠١4 ٢٠١3 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠   
البحرين 49٢,٦ 8,43٠ ١٠,٢89 ١3,577 ١4,8٢4 ٢٢7,١9 ٢3,57٢ إجمالي الدين العام
 84,4٢١ السعودية 44,533 3٦,١33 359,٢٢ ١٦,٠3١ 8٠3,١١ 37,93٦
 9٦,88٢ قطر 53,4٠٠ 9٠٠,5٦ ٦4,985 ٦5,98٦ ٦3,43١ ٠١٠,٦9
 ١8,95٦ الكويت ٢33,١3 ١١٦,١3 789,١١ 344,١١ ١٢,٠٢٠ 475,١٢
 ١٢,3٦7 البحرين 3,57١ ٦3٦,4 ٦59,5 7,4٦7 ٠١٢,8 ١١,٠١9 إجمالي الدين العام 

5٦,9٢١ الداخلي السعودية 44,533 3٦,١33 359,٢٢ ١٦,٠3١ 8٠3,١١ 37,93٦
 ٦4,9٦9 قطر ١٠٠,34 8٠٠,3٢ 885,4٠ 45,58٦ 5٢١,4١ 48,85٢
 ١٠,٦7٢ الكويت ٢57,7 ١٠٠,7 ٦,٢4٢ 5,4١١ 5,4٢١ ٢33,5
 ١١,٢٠5 البحرين 9٢١,٢ 3,793 ٦3٠,4 ٦,١١٠ 8١٢,٦ ٢٠8,8 إجمالي الدين العام 

٢7,5٠٠ الخارجي السعودية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 3١,9١3 قطر ١9,3٠٠ ١٠٠,٢4 ١٠٠,٢4 4٠٠,٢٠ 9٠9,٢١ ٢٠,١58
 8,٢84 الكويت 5,977 ٦,٠١٦ 5,547 5,933 599,٦ ٢4٢,7
 74.٠ البحرين ٢.٢5 ٢9.3 33.5 7.4١ 44.4 8.٦١ نسبة الدين العام 

الى الناتج المحلي 
الإجمالي )%(

 ١3.١ السعودية 8.4 5.4 ٠.3 ٢.١ ١.٦ 5.8
 ٦3.5 قطر 7.4٢ 33.9 34.8 ٢.33 8.3٠ 9.4١
 ١7.١ الكويت 5.١١ 8.5 8.٦ 5.٦ 7.4 9.١٠

جدول رقم 7: ميزان المدفوعات )مليون دولار امريكي(

٢٠١٦ ٢٠١5 ٢٠١4 ٢٠١3 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠   

البحرين 77٠ ٢47,3 578,٢ 4١٠,٢ 5٢3,١ -75٢ -493,١ ميزان الحساب الجاري

 4١,١٠٠- السعودية * 75١,٦٦ ١58,545 ١٦4,7٦4 ١35,44٢ 73,758 -7٢4,5٦

 ٦,٢34- قطر ٢3,95٢ 5٢,١٢4 ٦٢,٠٠٠ 4٦١,٦٠ 49,4١٠ ١3,75١

 4,998- الكويت 9٦4,3٦ ٦٦,١5٦ ١3٠,79 7٠,٢٠٠ 54,4٠8 ٠١3,4

١٢,785 البحرين ١5,384 5٠5,٢٢ ٠77,٢3 ٦٠٢,٢5 ٢3,498 54٠,١٦ الصادرات )فوب(

 ١83,9٠٠ السعودية * ٢5١,١43 ٦99,3٦4 388,37٠ 375,9٠١ 457,34٢ ٢٠3,537

 4٢,٠37 قطر 74,9٦5 ١١4,444 954,١3٢ ١33,33٦ 7٠٢,١٢٦ ٢94,77

 4٦,5٠9 الكويت ٠84,٦7 87٠,١٠٢ ٦55,١١9 ١١5,753 ١٠4,5٢9 54,4٢8

١3,588 البحرين ١١,١9٠ ١7,5٢3 ١9,7٠5 ٢١,٢8٠ ١9,785 ١5,7١٠ الواردات )فوب(

 ١49,4٠٠ السعودية * 97,43١ ١١9,9٦١ 799,١4١ ١53,344 ١58,4٦٢ ٢7١,١59

 ٢4,٠43 قطر 937,٢٠ 9٢٦,٢٦ 787,3٠ 475,3١ 3١,١45 ٢8,49٦

 ٢٦,4٠٢ الكويت ١9,55٦ ٢٢,٦٠١ ٢44,٢4 ٢5,578 989,٢٦ 533,٢٦

المصدر: البنوك المركزية الوطنية
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  التقرير السنوي ٢٠١٦

* أرقام تقديرية لعام ٢٠١٦م أعدت من قبل صندوق النقد الدولي
** بند الحساب الرأسمالي والمالي لا يشتمل على التغير في الأصول الاحتياطية

المصدر: البنوك المركزية الوطنية

٢٠١٦ ٢٠١5 ٢٠١4 ٢٠١3 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠   

 3,498 البحرين ٢,١4٢ ٢,١٢٠ ٢,٢88 449,١ 8٠7,١ 5٢٠,٢ الخدمات )صافي(

 59,9٠٠- السعودية * -٦٦,٠84 -49١,٦٦ -357,٦٢ -٦4,8٠7 -٠٢9,88 -73,5٦٢

 ١١,983- قطر -5,7٦9 -9,473 -١3,984 -3٠4,١٦ -١9,333 -١5,778

 ٢١,٠٢7- الكويت -77١,٦ -8,9١9 -١٢,٢٦٢ -١4,8٢٦ -٠98,١8 -١9,97١

 ١,795- البحرين -373,٢ -5٢9,٢ -١,٠٠7 -١,١9٦ -١,٦33 -73٦,١ الدخل )صافي(

 ٢٠,٦٠٠ السعودية * ٠44,7 ٦84,9 989,١٠ ١3,5٦١ 5٢٦,١٦ ٢8٠,١7

 ٢3٦- قطر -944,١٢ -٢7١,١3 -١٢,١٢5 -3٦4,١٠ -9,3٠١ -3,5٦5

 ١3,٢٦٦ الكويت 8,45٦ ١8٠,9 ١٢,٦97 ١3,959 ٦47,١5 ١٢,٦88

 ٢,39١- البحرين -١,٦4٢ -٢,٠5٠ -٢,٠75 -٢,١٦٦ -3٦4,٢ -3٦7,٢ التحويلات الجارية

 3٦,3٠٠- السعودية * -٢7,9٢١ -٢9,38٦ -438,3٠ -35,8٦9 -38,734 -44,7٠7

 ١٢,٠٠9- قطر -3٦3,١١ -١٢,٦5١ -٠58,١4 -١4,73٢ -١7,5١4 -١5,7٠4

 ١7,343- الكويت -١٢,٢5٠ -١4,378 -7١٦,١٦ -١٠8,١9 -٢٠,٦8١ -599,١٦

 447 البحرين 4٠٢ -3,9٠7 -9٦٦,١ -٢,٢٦9 -57٦,١ -١,٦9٠ الحساب الرأسمالي 
-39,5٠8 والمالي السعودية * ٢,٦7٠ -١4,4١3 -٦,٦4١ -57,7١7 -٦8٦,57 -43,9١5

 ٦,٢٦١ قطر -١٠,٦78 -٦5,747 -44,399 -5٢,١47 -١77,49 -٦73,١9

 ٦,٢٦5 الكويت -43,45٢ -5٦,٦٦٦ -48٢,7٦ -٢٢١,٦4 -359,5٢ -١١,٠9٠

 57- البحرين ١٠7 7٢ 49 ٢ 774 -٢١5 السهو والخطأ

 ١3- السعودية * -34,393 -٢54,45 -45,5٦4 -8,574 -9,443 -٢9٦,١5

 ١,١٠8- قطر -١,٠78 -7٢٠ -5٢٢,١ 75١ ١,٠٦٠ 4١9

 ١,9١٠  4,١3٦ 773- ٦٦ -٢,٦٠٦9  5,٠3٠-  7,٠4٢ الكويت

 ١,١٠3- البحرين ١,٢8٠ -587 ٦٦٠ ١43 7٢١ -٢,٦57 وفر أو عجز ميزان 
-8٠,٦٢١ المدفوعات السعودية * ٠٢8,35 98,878 559,١١٢ ١5١,٦9 ٦,٦٢8 -١١5,935

 ١,٠8١- قطر ١٢,١9٦ -١4,344 ١٦,٠79 ٠٦4,9 ١,٢93 -5,5٠3

 3,١77 الكويت 55٦ 4,4٦١ 3,3١5 3,375 ١,٢74 -944,٢

 ١,١٠3 البحرين -١,٢8٠ 587 -٦٦٠ -١43 -7٢١ ٢,٦57 التغير في 
8٠,٦٢١ الاحتياطيات )الزيادة -( السعودية * -٠٢8,35 -98,878 -559,١١٢ -١5١,٦9 -٦,٦٢8 ١١5,935

 ١,٠8١ قطر -١٢,١9٦ ١4,344 -١٦,٠79 -٠٦4,9 -١,٢93 5,5٠3

 3,١77- الكويت -55٦ -4,4٦١ -3,3١5 -3,375 -١,٢74 944,٢

 ٢,٢9٠ البحرين ٠9٠,5 4,5٦8 ٢١١,5 5,354 ٦,٠55 3,394 اجمالي احتياطيات 
535,797 النقد الأجنبي السعودية * ١37,445 ٠١5,544 574,٦5٦ 7٢5,7٢5 353,73٢ 4١8,٦١٦

 35,99٠ قطر 3١,١١٦ 7٠5,١٦ ٠٦3,33 4٢,٠٦٦ ٠٠8,43 ١33,37

 ٢8,788 الكويت ١8,593 9٦٠,٢٢ ٢5,955 ١37,٢9 ٢5١,٢9 ٦١١,٢5
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جدول رقم 8: المؤشرات الاقتصادية للقطاع النقدي

٢٠١٦ ٢٠١5 ٢٠١4 ٢٠١3 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠   
البحرين 93٠ ١,٠7٠ ١,١٢١ ١,٢٢٦ 3١٢,١ 397,١ 4٢4,١ النقد المتداول خارج 

البنوك )مليون دولار 
أمريكي(

 45,4٢4 السعودية ٢5,47٢ 98١,3١ 35,5٠5 ١78,38 4١,٠٠7 44,94١
 3,٢8٢ قطر ١,٦74 9٢7,١ ٢,٢4٢ 5٢9,٢ 83٦,٢ ٠3١,3

… … … … … … … الكويت
 3٦٠ البحرين ٢3٢ ٢84 ٢٦9 3١١ 3١٢ 33٢ النقد لدى البنوك 

7,9٠٦ )مليون دولار أمريكي( السعودية ١٢٠,4 5,3١١ ٢44,5 ٦,١9٢ ٢3١,7 7,83٦
 ١,١٦4 قطر 5١٦ 57١ 773 8٦١ ١,٠3١ ١,٠8٦

… … … … … … … الكويت
 ١,784 البحرين ١,١٦٢ 354,١ 39٠,١ 537,١ ١,٦٢4 7٢9,١ النقد المتداول )مليون 

53,33٠ دولار أمريكي( السعودية ٢9,59٢ ٢9٢,37 749,4٠ 44,37٠ ٢38,48 99٠,5٢
 4,44٦ قطر ٢,١9١ 498,٢ ٠١5,3 3,39٠ 3,8٦7 ١١7,4
 5,375 الكويت * 3,584 4,33٦ 4,7٦٦ ٢48,5 ٠98,5 4,934
 ٢,89٠ البحرين 3,4٢9 7٦٠,٢ 3,5٦3 3,349 ١١٢,4 3,37١ احتياطيات البنوك 

٦3,١٢١ )مليون دولار أمريكي( السعودية 483,4٢ 47,78٠ 57,988 53,43١ 8٢٠,5٦ 38,997
 ١٠,٦٦٠ قطر ٠3١,٢3 ٦,٠7٠ 9,5٠٠ 8,7٠8 ١١,٠٢٦ ٢5٢,9
 ١٦,٠75 الكويت 538,١٠ ١3,9٢٠ 5٦9,١٦ ٢٠,٠33 94٦,٢٠ 47٢,١٦
 4,3١4 البحرين 4,359 3,8٢9 ٦83,4 4,57٦ 5,4٢4 4,7٦8 القاعدة النقدية )مليون 

8٠,٦4١ دولار أمريكي( السعودية ٦7٠,45 5٦,٢٢8 834,٦٢ ٢88,٦8 75,44٦ 8٠,١8٦
 ١5,١٠7 قطر ٢٢٢,٢5 8,5٦8 5١5,١٢ ١٢,٠99 ١4,893 ١3,3٦9
 ٢٠,٦8٢ الكويت ١3,545 ٦٠٠,١7 585,٢٠ ٢٠5,٢4 ٢4,8٦3 4١9,٢٠
 7,395 البحرين ** ١98,5 5,943 5,8٢4 ٦,٢٠9 9٢٠,٦ 7,3٦5 الودائع تحت الطلب 

٢59,758 )مليون دولار أمريكي( السعودية 353,١4١ 948,١7٠ ٢٠١,٠59 ٦٠8,٢٢8 ٢٦3,78٠ 3٢8,٢٦٠
 3١,978 قطر ٠99,١7 559,٢٠ 74١,٢٢ 573,٢٦ 3٠١,3١ 838,3١
 ٢٦,489 الكويت ١5,344 ٢4٠,١9 ٢38,٢3 58٦,٢٦ ٢7,7٠7 ٢٦,٠34
 8,8١8.9 البحرين ٦,١٢7.4 ٠.٠١3,7 944.4,٦ ٦.7,435 ٢3١.٦,8 7.8,7٦١ عرض النقود ن١ )مليون 

3٠5,١83.٠ دولار أمريكي( السعودية ٠.8٢4,١٦٦ ٠.9٢9,٢٠٢ ٠.5٦4,٢3٦ 78٦.٠,٢٦٦ ٠.3٠4,787 ٠.٢٦9,3٠5
 35,٢٦١ قطر ١8,774 485,٢٢ ٢4,983 ١٠٢,٢9 ١3٦,34 34,8٦9

 3١,8٦4.3 الكويت ١8,9٢8.3 3.٢3,57٦ ٠٠3.8,٢8 ٠.834,3١ 8٠4.5,3٢ 9٦7.5,3٠
 ١8,٢٢3.4 البحرين 8.١4,79٦ 9.٦٢٢,١4 ١5,5٦8.4 9٢3.7,١٦ ١7,7١3.8 ١.١7,948 الودائع الزمنية 

والادخارية )مليون دولار 
أمريكي(

 ١3١,٠9٢.٠ السعودية 79,54٢.٠ 45١.٠,8١ ٠.5١4,8٦ ٠.9٢,٠٠9 33٢.٠,١٠٦ ٠.١١5,8٦7
 ٦7,٢5٠.٠ قطر ٠.45,878 39٢.٠,4٦ ٦4١.٠,49 ٠.٢٠5,57 ٠.384,٦١ ٠.598,٦٦
 85,٠٠٢.4 الكويت ٦.3٠8,7١ 938.7,7٦ 9.78,3٠٢ ٦١٢.٢,84 ٢٢٢.٢,83 ٠.9١5,8٢
 ٢7,٠4٢.3 البحرين ٢.9٢4,٢٠ ٢١,٦35.9 8.5١٢,٢٢ ٢4,359.3 ٢5,945.5 7٠9.8,٢٦ عرض النقود ن٢ )مليون 

43٦,٢75.٠ دولار أمريكي( السعودية ٠.3٦7,٢4٦ ٢84,38٠.٠ ٠.٠78,3٢3 358,79٦.٠ ٠.4١١,١١8 4٢١,١3٦.٠
 ١٠٢,5١١ قطر ٦5٢,٦4 ٦8,877 ٦٢4,74 3٠7,8٦ 95,5٢٠ 4٦7,١٠١

 ١١٦,8٦٦.7 الكويت 8.9٠,٢3٦ ٠.5١5,١٠٠ 7.3٠٦,١٠٦ 44٦.١,١١٦ 7.١١٦,٠٢٦ 5.١١3,88٢
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  التقرير السنوي ٢٠١٦

* في دولة الكويت يتم احتساب عرض النقد ن١ كمجموع النقد المتداول مضافاً إليه الودائع النقدية )حيث أن النقد المتداول 
يشمل النقد المتداول خارج البنوك والنقد لدى البنوك(. أما في باقي الدول الأعضاء فإن عرص النقد ن١ يساوي النقد المتداول 

خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع النقدية.
** في مملكة البحرين تشمل الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية والأجنبية.

المصدر: البنوك المركزية الوطنية

٢٠١٦ ٢٠١5 ٢٠١4 ٢٠١3 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠   
 4,93٠.٦ البحرين 3.4,33٠ 4,943.9 ٢4٠.٢,5 3.5,48٠ ٢.4,999 3.4,9٢٦ شبه النقد )مليون دولار 

4٠,35٢.٠ أمريكي( السعودية 73٢.٠,4١ ٠.9٠3,4١ 48,59٠.٠ ٠.٢44,53 ٠.5٠,٠43 ٠.743,5١
 34,١78.4 قطر ٠7٢.٠,8 ٠.١٦,٢78 3٠,٠٦٠.٠ 38,89٠.٠ ٠.948,4٢ 77٠.٠,4١

 ٢٠.٠ الكويت 8.١٠١ 5٠.٦ 99.8 ٢٠٠.٢ ١.٦8 ٢.١١7
 3١,97٢.9 البحرين ٢54.5,٢5 579.8,٢٦ 9.٢7,75٢ ٦.٢9,839 944.7,3٠ 3١,٦3٦.٢ عرض النقود ن3 )مليون 

47٦,٦٢7.٠ دولار أمريكي( السعودية ٠.٠99,٢88 ٠.3٢٦,٢83 ٠.37١,٦٦8 4١٢,٠4٠.٠ 4٦١,١٦١.٠ ٠.879,47٢
 ١3٦,٦89.٠ قطر ١.7٢4,7٢ ١55.4,85 ٦84.9,١٠4 4.١9٦,١٢5 ١38,4٦8.4 ١.٢37,١43
 ١١٦,88٦.8 الكويت ٦.338,9٠ ٦.5٦5,١٠٠ 5.4٠٦,١٠٦ 4.١١٦,٦4٦ ١١٦,٠94.8 ١١3,999.7

جدول رقم 9: المسح النقدي للجهاز المصرفي

٢٠١٦ ٢٠١5 ٢٠١4 ٢٠١3 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠   
البحرين 5,3٦9 ٢5٠,4 4,4٢٠ ١٠١,4 ٦,٠9٠ ٢,١٢7 ٦١٢ صافي الأصول الأجنبية

 5٦7,48١ السعودية 4٦٦,٦5١ 7٦٢,57٠ ٢٠١,٦83 ٠88,753 753,7٦٦ ٠45,٦٦9
 ١٦,3٠7- قطر ١7,578 4,837 374,٦ ٢9,3٠٠ ٢4٦,34 9٦3,١٢
 55,5١٦ الكويت 33,4٦٢ 4١,٢٦8 ١8٢,49 54,59٢ 54,547 544,5١
 3١,3٦١ البحرين ١9,885 33٠,٢٢ ٢3,33٢ ٢5,738 ٢4,855 ٢9,5٠9 صافي الأصول المحلية
 9٠,854- السعودية -١78,553 -٢44,479 -533,3١١ -34١,٠48 -3٠5,59٢ -١9٦,١٦٦
 ١5٢,99٦ قطر ١4٦,55 3١9,8٠ 98,3١١ 95,89٦ ٢٢3,١٠4 ١3٠,٢74
 ٦١,35١ الكويت 775,5٦ ٢47,59 ٢٠4,57 854,٦١ 48٠,٦١ 338,٦٢
 ١4,9٦5 البحرين 4,375 ٦٢3,5 ٦,٢79 8,483 ٢١8,9 ١١,٦98 المطلوبات المحلية
 435,44٠ السعودية 988,٢3١ ٢5٠,٠٦7 ٢88,3٢١ ٦4٠,3٢4 37٦,3٦١ ١74,399
 ٢٢4,348 قطر 89,78٢ 8٠7,١٢١ ١49,573 ١5٢,٠١٠ ١٦7,579 8٠٢,٢٠٠
 ١٠3,97٢ الكويت 87,89١ 9١,١8٠ ٦55,89 95,34٠ 879,9٦ 99,4٠3
 ١,5١٦- البحرين -3,555 -4,345 -4,7١4 -٠١٦,5 -4,5٠7 -8١5,٢ صافي المطلوبات على 

السعودية -٢48,434 -3٠4,١١5 -393,١34 -4٢4,5١٠ -4٠٢,٠١9 -٢87,٠3٠ -١85,8٦9الحكومة المركزية
 54,٢٠7 قطر ١5,343 ٠١3,٢5 ٢59,٢8 ١٦,٦7٢ ٢٠,٠٠٢ 3١٢,3٦
 ١4,٢74- الكويت -١٠,٠75 -١٠,٠95 -١3,5٦٦ -١4,843 -١4,8٢١ -99١,١٦
 ٢3,٢8٦ البحرين ١7,4٠7 ٢٠,٠١5 ٢١,٢٦١ ٢٢,٦57 3٢8,٢١ 945,٢٢ المطلوبات على القطاع 

374,793 الخاص السعودية 8٦8,٢٠٦ ٢٢8,897 434,٢٦٦ ٦39,٢99 334,989 3٦5,847
 ١7٠,١4٢ قطر 74,439 74٦,٢١٢ 3١4,١٢١ ١35,338 ١47,577 ١٦4,49٠
 ١١8,٢47 الكويت 97,9٦7 ١٠١,٢75 ٢٢١,١٠3 ١١٠,١83 7٠٠,١١١ 394,١١٦
 ٦,89٠- البحرين -897,١ -3,3٠8 -٢٠7,4 -5,4٠٢ -٦9٠,5 -١35,5 بنود أخرى )صافي(
السعودية -987,١3٦ -٢٦٢,١٦9 -١84,833 -٢١٦,١77 -٢38,5٦٢ -٢74,983 -٢79,778
 7١,353- قطر -٦3٦,34 -488,4١ -5١,٢٦٢ -5٦,١١4 -٦3,357 -5٢7,7٠
 43,١55- الكويت -3١,٦99 -3٢,٦٠٢ -33,3١٠ -34,58٠ -3٦,٦٠٢ -٠58,38
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جدول رقم 10: صافي الاصول الاجنبية

٢٠١٦ ٢٠١5 ٢٠١4 ٢٠١3 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠   
البحرين 4,789 ٢45,4 4,9٠4 ٠44,5 5,7٦4 4,43٦ ٢,١77

 الأصول الأجنبية - المصارف 
المركزية

 533,557 السعودية ١55,443 53٦,٢٢9 ٦48,7١٠ 7١8,44٠ 849,7٢٦ 89٢,٦١١
 3١,737 قطر 3١,٢١٢ 8٠٠,١٦ ١58,33 4٢,١٦٦ ١٠3,43 ٢43,37
 ٢9,٠3٦ الكويت ١8,7٠٦ ٠74,٢3 ٢٦,٠٦8 ٢49,٢9 ٢9,3٦٠ ٢5,7١٦

 ٠ البحرين ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

المطلوبات الأجنبية - 
المصارف المركزية

 4,93١ السعودية 749,٢ ١,٠٠٦ ١,٠9١ ١,٦95 585,٢ 99٠,٢
 347 قطر 39٦ 4٠٠ 393 399 373 3٦١
 ٦43 الكويت ٢4١ 4٠ ٢٢ ١8 ٢9 8٢

 ٢,١77 البحرين 4,789 ٢45,4 4,9٠4 ٠44,5 5,7٦4 4,43٦

صافي الأصول الأجنبية - 
المصارف المركزية

 5٢8,٦٢٦ السعودية 4٠٦,44٠ ٢٢3,535 ٦١9,٦47 745,7١٦ ٢٦4,7٢4 ٦٠8,9٠٢
 3١,39٠ قطر 8١٦,3٠ 4٠٠,١٦ 7٦5,3٢ 7٦7,4١ 73٠,4٢ 88٢,3٦
 ٢8,394 الكويت ١8,4٦5 ٠34,٢3 ٢٦,٠4٦ ٢3١,٢9 ٢9,33١ ٦34,٢5
 3٦,874 البحرين 593,3٠ ٢9,995 339,3١ ٠8٠,34 38,578 ٢4١,38

الأصول الأجنبية - شركات 
الإيداع الأخرى

 ٦٠,٢٢4 السعودية 5٠٠,5١ ٦٦٠,55 754,5٦ 5٦,١84 ٠97,٦7 84,45٦
 75,٠5٦ قطر ٠34,٢5 8١3,3٢ ٢98,35 44,8٦٦ 53,987 ٦١,٢45
 4١,377 الكويت ٢5,847 ٦٠٢,٢9 33,74٦ 3٦,١4٦ 39,893 383,4١
 38,438 البحرين 3٠,٠١3 ٢9,99٠ 8٢3,3١ ٠٢3,35 ٢53,38 ٢٢9,39

المطلوبات الأجنبية - شركات 
الإيداع الأخرى

 ٢١,3٦9 السعودية ٢55,٢5 ٢٠,١٢٠ ٢١,١7٢ ١9,84١ ٦٠7,٢4 ٢4,3١٢
 ١٢٢,753 قطر ٢7٢,38 44,377 ٦١,٦89 57,33٢ 47١,٦٢ ١٦4,85
 ١4,٢55 الكويت 85١,١٠ 3٦8,١١ ١٠,٦١١ 785,١٠ ٦77,١4 ١5,47٢
 ١,5٦5- البحرين 58٠ 5 -484 -943 3٢٦ -988

صافي الأصول الأجنبية - 
شركات الإيداع الاخرى

 38,855 السعودية ٢٦,٢45 35,54٠ 35,58٢ 343,3٦ 49٠,4٢ ٦٠,١44
 47,٦97- قطر -٢38,١3 -5٦4,١١ -39١,٢٦ -4٦٦,١٢ -8,484 -٢3,9١9
 ٢7,١٢٢ الكويت ١4,997 ٢34,١8 ١3٦,٢3 ٢5,3٦١ ٢١٦,٢5 ٢5,9١١

 ٦١٢ البحرين 5,3٦9 ٢5٠,4 4,4٢٠ ١٠١,4 ٦,٠9٠ 3,448

 صافي الأصول الأجنبية
 5٦7,48١ السعودية 4٦٦,٦5١ 7٦٢,57٠ ٢٠١,٦83 ٠88,753 753,7٦٦ ٠45,٦٦9
 ١٦,3٠7- قطر ١7,578 4,837 374,٦ ٢9,3٠٠ ٢4٦,34 9٦3,١٢
 55,5١٦ الكويت 33,4٦٢ 4١,٢٦8 ١8٢,49 54,59٢ 54,547 544,5١

جدول رقم 11: الميزانية المجمعة لشركات الإيداع الأخرى )باستثناء فروع البنوك المحلية في الخارج( -الأصول )مليون دولار امريكي(

٢٠١٦ ٢٠١5 ٢٠١4 ٢٠١3 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠   
البحرين 3,3٦3 ٢,٦74 3,457 3,374 ١9١,4 ١48,3 7٠9,٢ الاحتياطيات

 ٦3,١٢١ السعودية 483,4٢ 47,78٠ 57,988 53,43١ 8٢٠,5٦ 38,997
 ١١,78١ قطر ٢3,477 5٦١,٦ ١٠,١8٦ 9,485 98٢,١١ ١٠,٢84
 ١٦,٠75 الكويت 538,١٠ ١3,9٢٠ 5٦9,١٦ ٢٠,٠33 94٦,٢٠ 47٢,١٦

المصدر: البنوك المركزية الوطنية
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  التقرير السنوي ٢٠١٦

٢٠١٦ ٢٠١5 ٢٠١4 ٢٠١3 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠   
 3٦,874 البحرين 593,3٠ ٢9,995 339,3١ ٠8٠,34 38,578 ٢4١,38 الأصول الأجنبية
 ٦٠,٢٢4 السعودية 5٠٠,5١ ٦٦٠,55 754,5٦ 5٦,١84 ٠97,٦7 84,45٦
 75,٠5٦ قطر ٠34,٢5 8١3,3٢ ٢98,35 44,8٦٦ 53,987 ٦١,٢45
 4١,377 الكويت ٢5,847 ٦٠٢,٢9 33,74٦ 3٦,١4٦ 39,893 383,4١
 ١٢,33٠ البحرين ٢9٦,4 ٦٢3,5 ٦,٢79 8,483 ٢١8,9 377,١٠ المطلوبات على الحكومة 

٦٠,٦47 المركزية السعودية ١٢٠,٢5 ٢١,١٦9 887,٢١ ٠٠١,٢5 387,٢٦ 33,3٢7
 7٠,5١٦ قطر ٢٠,٦٠5 4٠,٠5١ ١35,45 49,94١ 45,795 ١3٢,53
 ١٠,73٦ الكويت 8٠٢,٦ 79٠,٦ 5,99١ 5,3٢3 5,337 ٢٠8,5

 ٢٠١ البحرين 3٦٠ 4٦3 35٠ 393 4٠5 ٢45 المطلوبات على مؤسسات 
١,١83 غير مالية عامة السعودية 5١9 45٢ 73٠ 73١ ٦٠١ 774

 4٢,٦35 قطر ١8,339 ٢9,77٢ 45,8٢٦ 3٢8,5٠ 38١,4٦ 44,357
- - - - - - - الكويت

 9,٠٢5 البحرين 3٦٠,١١ ١١,١7١ 744,١١ ٠٠3,9 7,9٠8 8,4١4 المطلوبات على مؤسسات 
١5,47٠ مالية اخرى السعودية ٠58,5 5,489 ٢7٠,8 ١78,8 974,٦ 73١,١٢

 4,447 قطر ٠ ٠ ١55,3 ٢,٦4٦ ٢57,3 3,377
 ٦,١8٦ الكويت ٢3٦,8 ١١4,9 7,9١٠ 7,75١ 7٢٦,٦ 48٦,٦
 8,5٠5 البحرين ٦74,5 5,888 4٦٠,٦ 753,٦ 7,88٢ 8,588 المطلوبات على مؤسسات 

374,8٠١ غير مالية اخرى السعودية 8٦8,٢٠٦ ٢٢8,897 434,٢٦٦ ٦39,٢99 334,989 3٦5,847
 ٦8,٦44 قطر 848,3٦ 43,83٢ 39,8٠8 43,347 53,379 ٦3,5١5
 ١١٢,٠٦١ الكويت 89,73١ 9٢,١٦١ 95,3١١ 43٢,١٠٢ ١٠4,975 ١٠9,9٠8
 ١١,١34 البحرين 7,743 9,5٢5 ١٠,٠٠7 98٠,١٠ 9,4٢5 5١3,١٠ المطلوبات الأخرى على 

٠ قطاع المقيمين  السعودية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 54,4١٦ قطر ٢5١,١9 ١9٠,٢3 5٢4,3٢ ٠١7,39 44,5٦٠ ٢4١,53
 4,75٦ الكويت ٢8٠,3 3,735 ١7١,3 4,477 ٦,٠88 8,573
 ٢,٢37 البحرين ٢,٠٦3 ٢,٠4١ ٢,٠77 ٢,٢48 4٠٢,٢ ٢,٦٦٠ أصول اخرى
 ٢٦,٢5١ السعودية 45,85٦ 4٠3,5٢ 375,5٠ 7١٢,٦١ 75,8٢٠ 873,5٢
 ١9,4١١ قطر 34٦,١٢ ١4,5٢3 4١7,١٢ 39٠,١٠ ١٦,٦95 544,١٦
 ٦,٢38 الكويت 9٠5,٢ 3,3٠١ 4,989 ٦,٢4٦ 5,4٢٢ ٢١٦,5
 83,٠١5 البحرين ٦5,453 ٦7,38١ 7١٢,7١ 75,3١4 8٠,٠٠9 8٢,١87 إجمالي الأصول
 ٦٠١,٦97 السعودية 377,4٠5 849,4١١ 438,4٦٢ 5٠4,87٦ ٦87,5٦8 ٠٠5,589
 34٦,9٠٦ قطر ١55,9٠٢ 74٢,١9٠ ٢٢4,35٠ ٢5٠,٠٢٠ ٢7٦,٠3٦ ٦95,3٠5
 ١97,435 الكويت ١47,338 ٦٢4,١58 ٦87,١٦7 4٠8,١8٢ ١89,38٦ ٢4٦,١93

 ٢٦١ البحرين ٢55 ٢34 ٢33 ٢3١ ٢4٠ ٢٦4 إجمالي الأصول / الناتج 
93 المحلي السعودية 7١ ٦١ ٦3 ٦8 75 9٠

 ٢٢8 قطر ١٢5 ١١4 ١٢٠ ١٢٦ ١34 ١8٦
 ١78 الكويت ١٢8 ١٠3 9٦ ١٠5 ١١٦ ١٦9

المصدر: البنوك المركزية الوطنية
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جدول رقم 12: الميزانية الموحدة لشركات الإيداع الاخرى )باستثناء فروع البنوك المحلية في الخارج( - المطلوبات )مليون دولار امريكي(

٢٠١٦ ٢٠١5 ٢٠١4 ٢٠١3 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠   
البحرين ١98,5 5,943 5,8٢4 ٦,٢٠9 9٢٠,٦ 7,3٦5 7,395 ودائع تحت الطلب المدرجة في عرض 

٢59,758 النقود بمفهومه الواسع السعودية 353,١4١ 948,١7٠ ٢٠١,٠59 ٦٠8,٢٢8 ٢٦3,78٠ 3٢8,٢٦٠
 3١,978 قطر ٠99,١7 559,٢٠ 74١,٢٢ 573,٢٦ 3٠١,3١ 838,3١
 ٢٦,489 الكويت ١5,344 ٢4٠,١9 ٢38,٢3 58٦,٢٦ ٢7,7٠7 ٢٦,٠34
 ١8,٢٢3 البحرين ١4,58٢ ١4,34٦ ١5,4٠٠ 9٢4,١٦ ١7,7١4 ١7,948 ودائع الادخار وودائع لأجل وودائع 

العملة الاجنبية المدرجة في عرض 
النقود بمفهومه الواسع

 ١7١,444 السعودية ١٢١,٢74 ١٢3,354 ١٠4,١35 ٢53,١45 375,١5٦ ٦١٠,١٦7
 ١٠١,4٢8 قطر 53,95٠ ٦٢,٦7٠ 79,7٠٢ 9٦,٠94 ١٠4,33٢ ١٠8,3٦8
 85,٠٠٢ الكويت 3٠9,7١ 939,7٦ 78,3٠3 ٦١٢,84 ٢٢٢,83 9١5,8٢
 4,9١7 البحرين 4,3٢9 4,74١ ٢34,5 ٢53,5 4,998 4,9٢5 ودائع الحكومة المركزية

 ٠ السعودية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 ١5,949 قطر ٠79,5 ١١,٢١٦ ١٢,٢١٠ ١8,7٦٢ ١٦,٢78 ٦37,١4
 ٢١,8١7 الكويت ١4,98٠ ١4,4٢9 ٦٢٦,١7 ١7,9١٦ ٠53,١8 ١9,383
 38,438 البحرين 3٠,٠١3 ٢9,99٠ 8٢3,3١ ٠٢3,35 ٢53,38 ٢٢9,39 المطلوبات الأجنبية
 ٢١,3٦9 السعودية ٢55,٢5 ٢٠,١٢٠ ٢١,١7٢ ١9,84١ ٦٠7,٢4 ٢4,3١٢
 ١٢٢,753 قطر ٢7٢,38 44,377 ٦١,٦89 57,33٢ 47١,٦٢ ١٦4,85
 ١4,٢55 الكويت 85١,١٠ 3٦8,١١ ١٠,٦١١ 785,١٠ ٦77,١4 ١5,47٢
 7,5٠5 البحرين ٦9٠,4 ١١5,5 5,4٠7 5,895 5١٠,٦ 883,٦ رأس المال والاحتياطات
 9٠,4٦9 السعودية 54,439 58,949 ٦4,8٠١ ٦9,74٦ 87٢,7٦ ٦39,83
 37,١٢7 قطر ٢5١,١7 ١٠٦,٢4 ١48,٢8 47٦,3٠ 44٠,3٢ ١53,34
 ٢٦,389 الكويت ٢١,١4١ 544,٢٢ ٢3,45٠ ٢5,438 ٢5,7٠3 ٦94,٢5
 ٦,535 البحرين ٦,٦4١ ٢44,7 ٠٢4,8 ٦,٠١٠ ٦١5,5 5,837 المطلوبات الأخرى
 58,٦57 السعودية ٠85,35 38,478 3٠3,4٠ 4٢7,4١ ٠54,47 ١١5,53
 37,٦7١ قطر ٢5١,٢4 ٢7,8١5 ١9,8٦٠ 78٢,٢٠ ٢١4,٢9 534,3١
 ٢3,48٢ الكويت ١3,7١5 ١٠4,١4 ١4,4٦١ ٠7٢,١7 ٢٠,٠٢4 ٢3,748
 83,٠١5 البحرين ٦5,453 ٦7,38١ 7١٢,7١ 75,3١4 8٠,٠٠9 8٢,١87  إجمالي المطلوبات
 ٦٠١,٦97 السعودية 377,4٠5 849,4١١ 438,4٦٢ 5٠4,87٦ ٦87,5٦8 ٠٠5,589
 34٦,9٠٦ قطر ١55,9٠٢ 74٢,١9٠ ٢٢4,35٠ ٢5٠,٠٢٠ ٢7٦,٠3٦ ٦95,3٠5
 ١97,435 الكويت ١47,338 ٦٢4,١58 ٦87,١٦7 4٠8,١8٢ ١89,38٦ ٢4٦,١93

المصدر: البنوك المركزية الوطنية
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جدول رقم 13: أسعار الصرف )العملة مقابل الدولار الامريكي(

٢٠١٦ ٢٠١5 ٢٠١4 ٢٠١3 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠   
البحرين 37٦.٠ 37٦.٠ 37٦.٠ 37٦.٠ 37٦.٠ 37٦.٠ 37٦.٠ سعر الصرف الرسمي 

3.75٠ لنهاية الفترة السعودية 3.75٠ 3.75٠ 3.75٠ 3.75٠ 3.75٠ 3.75٠
 3.٦4٠ قطر ٦4٠.3 ٦4٠.3 ٦4٠.3 ٦4٠.3 ٦4٠.3 ٦4٠.3
 ٠.3٠٦ الكويت ٠.٢8١ ٠.٢78 ٠.٢8١ ٠.٢8٢ ٠.٢93 3٠3.٠
 ٠.37٦ البحرين 37٦.٠ 37٦.٠ 37٦.٠ 37٦.٠ 37٦.٠ 37٦.٠ متوسط سعر الصرف 

3.75٠ الرسمي للفترة السعودية 3.75٠ 3.75٠ 3.75٠ 3.75٠ 3.75٠ 3.75٠
 3.٦4٠ قطر ٦4٠.3 ٦4٠.3 ٦4٠.3 ٦4٠.3 ٦4٠.3 ٦4٠.3
 ٠.3٠٢ الكويت ٠.٢87 ٠.٢7٦ ٠.٢8٠ ٠.٢84 ٠.٢84 3٠١.٠

 ١١9.843 البحرين 99.849 95.95١ ٦4١.99 578.١٠٢ ٠59.١٠5 ١١7.353 سعر الصرف الفعلي 
١١7.٢٢3 الأسمي )٢٠٠7 = ١٠٠( السعودية 39٠.١٠٠ 838.9٦ 99.84١ 4٠7.١٠١ ٦35.١٠3 ١١4.3٢3

 ١١3.55٦ قطر 4٢8.١٠٠ 853.9٦ 99.7٠5 ١٠١.١7٢ 384.١٠٢ 535.١١١
 9١.٦4٦ الكويت ٢5٦.99 98.8٦3 97.44٢ 8٠٢.9٦ 95.544 9١4.9٢

جدول رقم 14: أسعار الفائدة في السوق النقدية )نسبة مئوية(

٢٠١٦ ٢٠١5 ٢٠١4 ٢٠١3 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠   
البحرين 5٠8.٠ 5٠٠.٠ 483.٠ 4٦3.٠ 45٠.٠ 7٠٠.٠ 9٢5.٠ سعر الفائدة بين المصارف 

-)ليلة واحدة( - - - - - - السعودية
 ١.١58 قطر 7٠4.١ 738.٠ 77٢.٠ 85٢.٠ 73١.٠ 894.٠
 ٠.48٠ الكويت 45٦.٠ 4٢9.٠ 3٦٢.٠ 3٢5.٠ 4١3.٠ 4١3.٠
 ١.٠75 البحرين ٠.٦٦7 ٠.٦٠٠ 575.٠ 55٠.٠ 55٠.٠ 8٢5.٠ سعر الفائدة بين المصارف 

-)أسبوع( - - - - - - السعودية
 ١.١97 قطر 79٦.١ 83٠.٠ 7٠١.٠ 93٠.٠ 8٠١.٠ ١.٢٠8
 ٠.7٢٢ الكويت 5٢3.٠ 49٢.٠ 4١5.٠ 385.٠ 575.٠ ٠.٦٠٠
 ١.٦٠٠ ٠ ١.٢٠٠.75٠ ٠.8٠ ٠٠.843 البحرين ١.٠٠٠ 85٠.٠ سعر الفائدة بين المصارف 

١.8١٦ )لمدة شهر( السعودية 337.٠ 37٠.٠ ٠.٦٠١ ٠.٦35 ٠.٦3٠ ٠.٦٢8
 ١.5٢5 قطر ١.٦٦7 ٠.٦99 895.٠ 9٠٠.٠ 8٢٠.٠ 595.١
 ١.١٦٦ الكويت 75٠.٠ 7٠٦.٠ 584.٠ 493.٠ 859.٠ 9٠٦.٠
 ٢.١٠٠ ١.٦٢5 ١.١ ١.٠٠٠5١.١ ٠8٢ البحرين ١.٢4٢ ١.٢58 سعر الفائدة بين المصارف 

٢.٠٦٦ )لمدة ثلاثة شهور( السعودية 73٦.٠ ٠.٦94 9١٦.٠ 953.٠ 93٦.٠ 88٠.٠
 ١.9٠٠ قطر 95٠.١ ١.١5٢ ١.٠٦5 ١.٠٢٢ 997.٠ 3٠5.١
 ١.45٢ الكويت 99١.٠ 937.٠ 8٠9.٠ ٠.٦44 ١.٠4٢ ١.١4٦

* أعدت من قبل المجلس النقدي الخليجي
المصدر: البنوك المركزية الوطنية
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جدول رقم 15: المؤشرات الاقتصادية للقطاع المصرفي

٢٠١٦ ٢٠١5 ٢٠١4 ٢٠١3 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠   
البحرين 3.43٢,١ ١,١43.7 ٦.١,٠٦5 ١,٢48.9 4٢٦.٦,١ ١,٢١5.9 5.١,٢٢٠ المؤشر العام لسوق 

7,٢١٠.4 الأوراق المالية السعودية 8.٦,٦٢٠ 4١7.7,٦ 8٠١.٢,٦ ٦.8,535 8,333.3 8.9١١,٦
 ١٠,43٦.8 قطر ٦8٢.٠,8 ٠.8,779 8,358.9 ٦.379,١٠ ١٢,٢85.8 4٢9.4,١٠
 5,748.١ الكويت 955.5,٦ ٢.5,8١4 5,934.3 7,549.5 535.7,٦ ١.٦١5,5

 ٠.٠ البحرين  -٠.٢ -٠.١ ٠.٢ ٠.١ -٠.١ المؤشر العام لسوق 
الأوراق المالية )نسبة 

التغير(
 ٠.٠ السعودية  -٠.٠ ٠.١ 3.٠ -٠.٠ -٠.٢
 ٠.٠ قطر  ٠.٠ -٠.٠ ٠.٢ ٠.٢ -٠.٢
 ٠.٠ الكويت  -٠.٢ ٠.٠ 3.٠ -٠.١ -٠.١
5.9 5.3 5.٦.٢ ٦ 7.٢ - - البحرين نسبة القروض المتعثرة 

)NPLs( ١.4 السعودية ٠.3 ٢.٢ 7.١ 3.١ ١.١ ١.٢
 ١.3 قطر ٢.٠ 7.١ 7.١ 9.١ 7.١ ١.٦
٢.٢ ٢.4 ٢.9 3.٦ الكويت 8.9 7.3 ٢.5

المصدر: البنوك المركزية الوطنية
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